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ن العالم تحول أان في كتابه " غوتنبرغ غالاكسي" نشر الكاتب مارشال ماكلوه 6661في سنة 
عوامل التي غزت العالم من تجارة وثقافات وتكنولوجيا وغيرها من الذلك من خلال لقرية صغيرة، و 

 لى ما نحن عليه اليوم. إالعوامل التي كانت سبب في تقدم العالم 
نتشار ا  تماشى معها بنفس شدة التطور و  بليجابية، ن هذا لم يقتصر فقط على العوامل الإألا إ

ا نتشار إثلة ذلك ظاهرة المخدرات التي شهدت مأالبشرية وتسببت في ضياعها، ومن  الجرائم التي هددت
ذلك  ولأجلفي هذا المجال الخطير المهدد لحياة كل طبقات المجتمع، مما دفع بالعالم للتعاون ، كبيرا

تكت بالمجتمعات، وكان فجل محاولة القضاء على هذه الافة التي أها من اتمجهود دولالكرست كل 
تفاقيات وبعدها جاءت الإ، للأفيون لجنة دولية  دبعق 6646ة ول اجراء واقعي مضاد لهذه الظاهرة سنأ

مم المتحدة لك اتفاقية الأذ،وك 6666تفاقية الوحيدة للمخدرات سنة لى الإإوالبروتوكولات وصولا 
ذه الظاهرة هلتصدي اللى إالتي تهدف  6655تجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية سنة لمكافحة الإ

-55القانون  فأصدرتتفاقيات المتعلقة بمكافحة المخدرات المنظمة لهذه الإوكانت الجزائر من الدول 
 45-55صدر المشرع الجزائري القانون أستهلاك للمواد السامة، بعدها الإتجار و المتعلق بقمع الإ 46
 65-40لا وهو قانون أخاص بجرائم المخدرات  قانون  صدرأتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ثم الم

 تجار غير المشروعين بها.ستعمال والإبالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإالمتعلق 
دادت خطورة ز إحيث  ،صبحت من الدول المنتجة للمخدراتبعدما كانت الجزائر منطقة عبور أ

 45-12بالأمر رقم  65-40لهذا قام المشرع الجزائري بتعديل القانون  ،نتشارهاإهذه الظاهرة مع كثرة 
 كثر صرامة لمكافحة هذه الظاهرة.هذا القانون أ ويعتبر
 .همية علمية وعمليةأ في  همية دراسة هذا الموضوعأتتجلى 

جتهادات لحل هذا المشكل ومعالجته، حيث تقوم الدولة همية العلمية في الدراسات والإتتمثل الأ
همية ما الأأذه الظاهرة، و الرقابة الناجعة للحد من هأيجاد العقوبة إلقانون للسهر على بتسخير رجال ا

تباع اليقظة للحد من ا  العملية تكمن في تحريك الضبطية القضائية للاستمرار بالقيام بدورات مستمرة و 
 65-40مم للقانون المعدل والمت 45-12مر رقم لى الأإة ومكافحتها وذلك بالرجوع هذه الظاهر 

 .تجار غير المشروعين بهاستعمال والإالمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإ
سباب منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي، ألعدة  يعود سبب اختيارنا لهذا الموضوع

تعلق بجرائم المخدرات لى الرغبة في دراسة هذا الموضوع  وكذلك معرفة كل ما يإويعود السبب الذاتي 
عب والخوف صبحت تثير الر أ لأنهاوالاليات التي اعتمدها المشرع الجزائري في مجابهة هذه الجرائم 

سباب الموضوعية تكمن في معرفة السياسة الجنائية التي تبناها المشرع ما الأأفي المجتمع الجزائري، 
 .بشكل تصاعدي مع مرور الزمن الجزائري في مكافحة جرائم المخدرات وتفاقم هذه الظاهرة

 وهي: التاليةشكالية ومن خلال ما سبق يمكننا طرح الإ
 لمشرع الجزائري في مكافحة جرائم المخدرات؟التي انتهجها االسياسة الجنائية  ماهي
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 لى: إتهدف دراسة الموضوع 
 ا.ضرار التي تسببهبتعاد عن المخدرات والأشخاص للإتوعية الأ-
 .الظاهرةمنع انتشار هذه -
 .معرفة التدابير الوقائية والعلاجية لجرائم المخدرات-
 ريمة.في مواجهة هذه الج لضبطية القضائيةتخذها اتمعرفة الاجراءات التي -

ويعتبر موضوع  من المواضيع المتجددة  تمت دراسة هذا الموضوع سابقا من قبل الباحثين
 لى هذا الموضوع هم: إومن بين الذين تطرقوا 

  طروحة مقدمة لنيل أئم المخدرات والمؤثرات العقلية، نضال، السياسة الجنائية الدولية لجرا بوعون
شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون دولي عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

حيث تناول في دراسته المخدرات والمؤثرات ، 1466 -1465 ،6ةجامعة الحاج لخضر، باتن
لى الاليات الدولية لمكافحة جريمة إيضا وتطرق أ ،القانون الدولي والتشريعات الوطنيةالعقلية في 

 .المخدرات والمؤثرات العقلية
  ،جيماوي فوزي، السياسة الجنائية لمكافحة المخدرات في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير

-1461 ،6جامعة الجزائرفرع القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، بن عكنون، 
لى فعالية السياسة إوتعرض كذلك  ،سس السياسة الجنائية لمكافحة المخدراتقام بدراسة أ، 1462

 .الجنائية الوطنية ومواكبتها للسياسات الدولية
  غلاب طارق، السياسة الجنائية لمكافحة جرائم المخدرات في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة

تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، بن عكنون، الماجستير في الحقوق، 
درس في موضوعه حجم مشكلة المخدرات في الجزائر ، 1466-1464 ،6جامعة الجزائر

  .كما عالج السياسة التجريمية والعقابية المقررة في جرائم المخدرات ،وتشريعاتها
لمكافحة جرائم المخدرات في  لمشرع الجزائري موضوعها السياسة الجنائية ل ما الدراسة الحاليةأ
جرائية لجرائم المخدرات في حكام الموضوعية والإلجديد في ظل الأوتناولت ا، 45-12مر ظل الأ

 .65-40التشريع الجزائري وفقا لما صدر في اخر تعديل للقانون 
حكام الموضوعية والاجرائية اتبعت المنهج الوصفي لمعرفة الأ للإجابة عن هذه الاشكالية

لى تحليل وشرح النصوص القانونية التي نص إلجرائم المخدرات، والمنهج التحليلي الذي تطرقت فيه 
المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع  65-40عليها المشرع الجزائري في القانون رقم 

 .والمتممتجار غير المشروعين بها المعدل ستعمال والإالإ
لى الأحكام الموضوعية إول لى فصلين حيث تطرقنا في الفصل الأإ وقد قمنا بتقسيم الخطة

لى أركان جرائم إفيه  ول تطرقتهذا الفصل الى مبحثين، المبحث الأين قسمت أت، لجرائم المخدرا
 ما المبحث الثاني تناولت فيه قمع جرائم المخدرات.أالمخدرات، 
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حكام الاجرائية لجرائم المخدرات، ويحتوي هذا الفصل على بدراسة الأ في الفصل الثاني قمناو 
ول التدابير الوقائية والعلاجية لجرائم المخدرات، وخصصنا في حيث يتضمن المبحث الأ مبحثين،

 لجرائم المخدرات في التشريع الجزائري.  القواعد الاجرائيةالمبحث الثاني 
تتضمن النتائج والتوصيات المتوصل اليها من خلال ونختم بحث دراستنا بالخاتمة التي 

 دراستنا لهذا الموضوع.
 

 
 
 
 



 

 

 :لفصل الأولا
الموضوعية لجرائم  حكامالأ

 المخدرات
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وجاع، وبعد ذلك تم المجال الطبي لتسكين الالام والأ منذ القدم كانت المخدرات تستعمل في
بطريقة غير مشروعة من طرف بعض تطويرها واستعمالها في مجالات غير طبية حيث كانت تستخدم 

صبحوا يرتكبون الجرائم المتعلقة بالمخدرات بشكل طفيف، لكن مع التطورات الحديثة أشخاص فالأ
ة والمجتمع وتؤثر على سر شكل كبير، وهي افة خطيرة تهدد الأوالتكنولوجية كثر استعمال المخدرات ب

خيرة في كافة نتشرت بشكل واسع في الآونة الأإا الجهاز العصبي خاصة وصحة الانسان عامة، كم
كبر المشاكل التي تعاني أنسانية، ومن التي تتعرض لها الإ كثر الجرائمأصبحت من أنحاء العالم، و أ

ا يسمى بالإدمان وهو من المظاهر لى مإستهلاك الدائم للمخدرات منها جميع دول العالم، ويؤدي الإ
فئة الشباب المراهقين  جتماعية التي انتشرت بشكل شاسع في العالم ككل، حيث تستهدف هذه الافةالإ

تختلف هذه الاليات من دولة  لى وضع اليات لمكافحة هذه الافة حيثإمما دفع بالدول  بشكل خاص،
 خرى.ألى إ

وضع المشرع الجزائري القواعد التي يمكن اتخاذها في مكافحة هذه الجريمة في مجال التجريم 
المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية  65-40التي نص عليها في القانون رقم والعقاب 
ثين، ول من مبحالمعدل والمتمم، يتكون الفصل الأ تجار غير المشروعين بهاستعمال والإوقمع الإ

ما في المبحث الثاني سيتم التطرق إلى أول جرائم المخدرات في المبحث الأ ركانأسوف يتم دراسة 
 قمع جرائم المخدرات. 
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 المبحث الأول: أركان جرائم المخدرات
د جريمة المخدرات وهي في وقتنا الحالي كثرت الجرائم وتعددت، ومن بين هذه الجرائم نج

شخاص وخاصة فئة الشباب الذين ثرت تأثيرا سلبيا على الأأالمجتمع حيث  كثر انتشارا فيالجريمة الأ
ن المشرع الجزائري عرف المخدرات في نص المادة الثانية أخلف هذا النوع من الجرائم، حيث  انجروا

 المتضمن الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع 65-40الفقرة الثانية من القانون رقم 
وتتكون جريمة المخدرات من عدة جرائم  ،تجار غير المشروعين بها المعدل والمتممستعمال والإالإ

الركن الشرعي، المادي  :ركان وهمألسالف ذكره ولهذه الجرائم ثلاثة المنصوص عليها في القانون ا
 والمعنوي.

رعي وهو ول الركن الشثلاث مطالب، حيث يتضمن المطلب الألقد قسمت هذا المبحث الى 
ما المطلب الثاني تناولت فيه ألى صور التجريم، إريمة بالإضافة النص التشريعي الذي ينص على الج

جرامي الذي يكون فيه عدة صور التي الركن المادي حيث يحتوي على المادة المخدرة والسلوك الإ
معنوي وهو القصد ليها في هذا المطلب، وفي المطلب الثالث نتعرف على الركن الإسوف يتم التطرق 

خرى تتطلب القصد الجنائي أصور تتطلب القصد الجنائي العام و الجنائي بنوعيه العام والخاص هناك 
 الخاص. 

 لجرائم المخدرات الركن الشرعي ول:المطلب الأ 
ريمي ن يكون لها نص تجألعقلية هي جريمة غير مشروعة يجب جريمة المخدرات والمؤثرات ا

ول، الذي سوف يتم تناوله في الفرع الأي خضوع الفعل لنص التجريم أوهو ما يسمى بالركن الشرعي 
لى صور التجريم بمعنى كل جريمة نصها القانوني الموجود في القانون رقم إما الفرع الثاني نتطرق أ

جار غير المشروعين تستعمال والإالمتضمن الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإ 40-65
 بها المعدل والمتمم.

 ول: خضوع الفعل لنص التجريمالفرع الأ 
 نتطرق في هذا الفرع الى المفهوم التقليدي للركن الشرعي وتطور نص التجريم.

 : المفهوم التقليدي للركن الشرعي أولا
يقوم الركن الشرعي للجريمة على النص التشريعي المجرم للسلوك والعقاب عليه تطبيقا لمبدأ 

تصة لا بناء على نص تشريعي تضعه السلطة المخإشرعية الجرائم والعقوبات "لا جريمة ولا عقوبة 
و ألقانون على تجريمه وتقرير عقوبة ي سلوك ما جريمة ما لم ينص اأبالتشريع"، فلا يجوز اعتبار 

ن النص الجزائي هو الذي يضفي على السلوك وصف الجريمة ويقرر أ، وبعبارة اخرى 1من لهاأتدبير 

                                                           

 1 عبد الله أوهايبية، شرح قانون العقوبات، ط1 ، بيت الافكار، الدار البيضاء، الجزائر،1411،ص 51. 
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و أويقرر له الجزاء المناسب عقوبة  ي يجب وجود نص تشريعي يحدد السلوك المجرمأجزاء محددا، له 
 1تدبيرا.
  تطور نص التجريم: ثانيا

الجزائري بإصدار عدة تشريعات، وتدرج في مواجهة مشكلة المخدرات حتى وصل قام المشرع  
المتعلق بالوقاية من المخدرات  65-40به المطاف إلى سن نصوص منظمة لها، فكان القانون 

  2والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار غير المشروعين بها.
 قيتهاالمتعلق بحماية الصحة وتر  28-58القانون رقم -1

حد من انتشار ظهرتها التجربة العملية في التشريعات السابقة والأبغرض سد الثغرات التي 
صبح هو أقانون حماية الصحة وترقيتها، و  6655فبراير سنة  66صدر المشرع في أالمخدرات 

 المطبق في مكافحة جرائم المخدرات. 
دمان على المخدرات نظرا ومكافحة الإويمتاز هذا القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 

خرى سبيل أتارة سبيل تشديد العقوبة، وتارة لأضرارها المتزايدة وتأثيرها على الفرد والمجتمع، باتباع 
  3المعالجة.

 لق بالوقاية من المؤثرات العقليةيتع 15-22القانون رقم  -0
لمواجهته وتطبيقا لما جاءت حسن السبل أكلة المخدرات وفي سياق البحث عن نظرا لتفاقم مش

ن تعتمد قوانين أعضاء بائر والتي تنادي الدول الأليها الجز إتفاقيات الدولية والعربية التي انضمت به الإ
 15المؤرخ في  65-40نظمة وطنية ملائمة لمكافحة المخدرات، قام المشرع بإصدار القانون رقم أو 

تجار غير ستعمال والإلمؤثرات العقلية وقمع الإوالمتعلق بالوقاية من المخدرات وا 1440ديسمبر 
  4المشروعين بها.

حكام تعرضت لتعريف المخدرات والمؤثرات العقلية، كما مجموعة من الأتضمن هذا القانون 
ستهلاك الشخصي بصفة غير قام بتجريم كل الممارسات المتعلقة بالمخدرات من حيازة بغرض الإ

  5ستعمال الشخصي ...الخ.عرضها بطريقة غير مشروعة على الغير بهدف الإ أومشروعة، وتسليمها 

                                                           

 .51المرجع السابق،ص  عبد الله أوهايبية،1 
2 قاسي سي يوسف، مكافحة جرائم المخدرات في القانون الدولي والمحلي والتشريع الاسلامي، معهد الحقوق والعلوم 

.55،ص 1466ي محند اولحاج،البويرة،السياسية، العدد العاشر، المركز الجامعي العقيد اكل  
  3 المرجع نفسه، ص55.

  4 المرجع نفسه، ص 56. 
5 بركات عماد الدين وبن صالحية صابر، الاليات القانونية الوطنية والدولية لمكافحة افة المخدرات، مجلة القانون  

.665-666،ص ص 1414درار، الجزائر، أ، 1، العدد 1مية المحلية، المجلدوالتن   
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 المتعلق بالصحة 11-15القانون رقم  -2
حكام المتعلقة المتعلق بالصحة، جملة من الأ 65/66تناول قانون الصحة الجديد رقم   

من  سنة ، كل 14الى  64منه، بالحبس من  012بالوقاية ومكافحة المخدرات، حيث تعاقب المادة 
  1ا...يبيعهو أيصنع بصفة غير شرعية مخدرات 

 الفرع الثاني: صور التجريم 
لتعديل الأمر المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية جاء هذا  45-12رقم الأمر 

  .65-40المواد المنصوصة في القانون رقم 
من  61ستهلاك الشخصي نصت عليها المادة جل الإأو الحيازة من أو الشراء أجريمة الاستهلاك -

 2المعدل والمتمم. 65-40القانون رقم 
و عرض المخدرات والمؤثرات العقلية للغير بطريقة غير مشروعة نصت عليها المادة أيمة تسليم جر -

 من نفس القانون. 62
 .60ليها المادة عوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات نصت عو منع الأأجريمة عرقلة -
 .65رات العقلية نصت عليها المادة جريمة تسهيل للغير الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤث-
 .66جريمة التصرف في العقاقير المخدرة لغير الغرض الشرعي نصت عليها المادة -
ؤثرات و المأاولة الحصول على المواد المخدرة و محأمكرر على جريمة الحصول  66لمادة تنص ا-

  .و التعديأو العنف أالعقلية باستعمال التهديد 
  .على جريمة ترويج المخدرات 6مكرر  66تنص المادة -
  .تجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليةعلى جريمة التعامل والإ 65تنص المادة -
 .اعلاه 65المادة و تمويل النشاطات المذكورة في أو تنظيم أعلى جريمة تسيير  65تنص المادة -
 .و المؤثرات العقليةأ و استيراد المخدراتأعلى جريمة تصدير  66تنص المادة -
 .باتات المخدرة بطريقة غير مشروعةعلى زراعة الن 14تنص المادة -
 .16و معدات نصت عليها المادة أو تجهيزات أو توزيع سلائف أو نقل أجريمة صناعة -
 
 
 

                                                           

  1 بركات عماد الدين وبن صالحية صابر، المرجع السابق، ص 666.
2  أنظر الى المادة 61 من القانون رقم 40-65 المؤرخ في 62 ذي القعدة 6015 الموافق 15 ديسمبر 1440 

المتمم، ج ر تجار غير المشروعين بها المعدل و ستعمال والإالمتضمن الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإ
.1412مايو 6المؤرخ في 21العدد    
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 لجرائم المخدرات المطلب الثاني: الركن المادي
نسان مخالفة لأحكام قانون العقوبات والقوانين جتماعية يقوم بها الإإالجريمة ظاهرة سلوكية 
تيانها وعقد العزم عليه، ثم إفي  سيطة وقد تمر عبر مراحل كالتفكيرالمكملة له، قد تكون جريمة ب

ها رتكابإتمامها بالبدء في إلى إل دوات تنفيذها ليصألعداد المادي لها بتحضير وسائل و ينتقل مقترفها ل
اده، هذه السلوكات المختلفة تنظمها التشريعات الجزائية بأحكام قد أر جرامي الذي وتحقيق الغرض الإ

 1ضفاء صفة عدم المشروعية.إتختلف في كثير من المواضع، خاصة من حيث 
بواسطته تكتشف الجريمة متناع عن الفعل الذي و الإأبالركن المادي للجريمة في الفعل يقصد 

و أفراد مادياتها لا تصاب حقوق الأ ويكتمل جسمها، ولا توجد جريمة بدون ركن مادي، اذ بغير
  2عتداء.إ ي أالجماعة ب
لقيام الجريمة،  نه كل العناصر الواقعية التي يتطلبها النص الجنائيأهو في القانون يعرف بف

وجوهره السلوك، وهذا نسان وهو ركن لازم يصدر من الإو النشاط الخارجي الذي أنه السلوك أكما 
و أم ايجابيا والذي يشكل محل الحق أرادي سلبيا كان نساني المادي الإخير يتمثل في النشاط الاالأ

 المصلحة المحمية. 
هي: السلوك،  ن العقوبات يتكون من ثلاثة عناصرالركن المادي في القسم العام من قانو 

 النتيجة، والعلاقة السببية التي تربط بين السلوك والنتيجة. 
فعال المادية المنصبة ادي لجريمة المخدرات في الأوفي هذا النطاق ستتم دراسة الركن الم

  3.على المخدرات والمادة المخدرة
 ول: محل الجريمةالفرع الأ 

لى مخدرات طبيعية إيتمثل محل الجريمة في المادة المخدرة حيث تم تصنيف المخدرات 
 4.ومخدرات تصنيعية ومخدرات تخلقية

 ولا: المخدرات الطبيعيةأ
 ي تغيرات كيميائية، وهي ذات أن تدخل عليها أا الطبيعي، دون وهي مخدرات توجد بشكله

 
                                                           

  1 عبد الله أوهايبية، المرجع السابق،ص110.
فاطمة العرفي وليلى ابراهيم العدواني، جرائم المخدرات في ضوء الفقه الاسلامي والتشريع، د.ط ،دار الهدى للطباعة   2

 .626 ،ص1464وزيع، عين مليلة، الجزائر،والنشر والت
  3 المرجع نفسه، ص 621.

4 محمد حسان كريم، الإتجار غير المشروع في المخدرات وسبل مكافحته، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتو راه علوم، 
.15، ص 1411التخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،    
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 همها:أ نواع المخدرات الطبيعية فمن أهناك عدد كبير من  1صل نباتي،أ
نواع المختلفة والتي أحيانا تستعمل كنباتات زينة، يتكون من عشرات الأ فيون(:نبات الخشخاش )الأ-1

  2وهي المصدر الوحيد الطبيعي للأفيون.« بابفر سومينفرم»ذا النبات تسمى ب لكن هناك فصيلة من ه
ن تعاطيها يكون بصورتها الخام مما في العالم لأثر المخدرات انتشارا كأفيون من ويعتبر الأ

خطر المخدرات نظرا لأثارهم المدمرة والقاتلة أفيون ومشتقاته من هل انتشارها وتعاطيها، ويعتبر الأيس
جراء شقوق في الثمار غير الناضجة إعلى المتعاطي، ويستخرج نبات الخشخاش ويتم ذلك بواسطة 

لى إفف فتتحول بعد فترة مادة بيضاء على شكل عصارة تجمع وتجعند الصباح الباكر لتخرج منها 
و البني، وتصبح مادة صلبة لها طعم مر وتدخل في تركيب عدد من العقاقير، حيث أسود اللون الأ

 3غلبها في صنع العقاقير الطبية.أ ن نوعا من شبه القلويات استعملت وجد الكيميائيون فيه خمسة وثلاثي
شكال أة وضيقة لزجة ومشرشرة، توجد تحت وراقه طويلأبتة ورقية )حشيشية(، هو ن القنب الهندي:-0

و منتج للزيت، ويستخرج الحشيش من نبات القنب حيث يجمع الراتنج من ألياف أما نوع ذو أمختلفة 
عادة  يستهلك القنبو  ثناء تزهير النبات،أطح العلوي لأوراقه عن طريق قشطه القمم المزهرة للنبات والس

نف، وانتشر استعماله كمادة مخدرة ستنشاق عن طريق الأو بالإأيق الحشو في السجائر عن طر 
 4ومسكن للألم.

راقه و أ، غصان، دائم الخضرة، ارتفاع شجيراته لا تزيد عن المتر الواحدهو نبات كثير الأ القات:-2
خضر مشرب بالحمرة ولها رائحة عطرية، اسمه العلمي "كاثا ايدوريس أوراق الليمون، لونها أتشبه 

 فورسك" تختلف تسميته حسب المناطق التي يزرع فيها، ويتنوع بتنوع المناطق والتربة التي نبت فيها. 
لا إي المضغ الطويل والبطيء، ولا يتم التخلص منه أتم تعاطي القات عن طريق التخزين وي

وراق الجافة من القات بعد يتم تعاطيه عن طريق شرب منقوع الأكما  بعد امتصاص كل عصارته،
  5غليها في الماء.

                                                           

1 جيماوي فوزي، السياسة الجنائية لمكافحة المخدرات في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون الجنائي 
.64ص ،1462-1461 ،6لحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائروالعلوم الجنائية، كلية ا   

2 بوعون نضال، السياسة الجنائية الدولية لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم 
، 4661 -1465في الحقوق، تخصص قانون دولي عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

.06ص    
  3 المرجع نفسه، ص ص06- 01.

4 بن عبيد سهام، جريمة استهلاك المخدرات بين العلاج والعقاب، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، 
.65،ص 1462- 1461تخصص العلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،   

  5 جيماوي فوزي، المرجع السابق، ص 62.
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لهي، وهي شجرة رو النبات الإتسمى علميا "أريتروكسيلون"، ويسميها سكان جمهورية البيالكوكا: -2
سم، وتزرع في ظروف مناخية خاصة تكون  654وراق دائمة خضراء، ويبلغ ارتفاعها حوالي أذات 

وراقها ذات شكل بيضاوي، أدرجة مئوية مع ارتفاع الرطوبة، و  14و65فيها درجة الحرارة ما بين 
وتكون على هيئة مجموعات تحتوي كل مجموعة على حوالي سبع وريقات. تستخلص مادة الكوكايين 

و بالحقن، أعن طريق استنشاقها بيض ويتم استهلاكها أميائية فتكون في شكل مسحوق قة كيبطري
 1مراض عصبية.أزمات قلبية بالإضافة الى أويتسبب في 

 ثانيا: المخدرات المصنعة
و تصنيع أنتاجها عن طريق معالجة إات، يتم هي مواد يتم تصنيعها في المعامل والمختبر 

  2الطبيعية، وهي كثيرة ومتنوعة منها:تقني للمخدرات من النباتات 
)قش  ىصود الذي يسمفيون يستخرج مباشرة من النبات المحستخلص المورفين من الأي المورفين:-1

و على أكون على هيئة مسحوق ناعم الملمس الخشخاش( ومكن الحصول عليه بطريقة الترشيح وي
فيون، ويشكل المورفين صناعيا من الأصفر الباهت ويستخلص بيض والأكل مكعبات، ولونه منه الأش

ل في العمليات الجراحية قوى مسكنا للألم، حيث يستعمأفيون ويعتبر ئة من وزن الأفي الما 64تقريبا 
 3و الكسور.أوالجروح 
نه. ويستعمل عادة عن فيون ذاته فهو يمثل نسبة العشر مهم مادة مخدرة تستخرج من الأأ نه إ

وهو  ،و حبوبأملس، أيصنع على شكل مسحوق ناعم  ستنشاق، لأنهو الإأو التدخين أطريق الحقن 
 4لى الراحة.إمن المخدرات التي تفتقر 

فيون بنسب تقدر ما بين همية في تكوين الأكودايين العنصر الثاني من حيث الأيعتبر الالكودايين: -0
عراض أ يضا لعلاج أساسي كمسكن للألم، كما يستخدم أويستعمل في المجال الطبي بشكل  65٪-6٪
نه يسبب شعورا إلتهابات الطفيفة، وعند تعاطيه بجرعات كبيرة فسهال والسعال والإخرى مثل الإأ

                                                           

  1 بن عبيد سهام، المرجع السابق، ص 66.
  2 محمد حسان كريم، المرجع السابق، ص 25.

3 غلاب طارق، السياسة الجنائية لمكافحة جرائم المخدرات في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، 
-65،ص ص 1466-1464، 6كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائرتخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، 

66.   
4 بن زيطة احميدة، المخدرات وتأثيرها على الفرد والمجتمع، مجلة الحقيقة، العدد 26،جامعة أدرار، الجزائر،1465، 

.255ص    
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لى إستعمال، وعقارا مخدرا مسببا للإدمان وهو يؤدي بتهاج الشديد مما يجعله عرضة لإساءة الإبالإ
 1حدوث اثار عكسية للمتعاطي عندما يتم تعاطيه لفترة زمنية طويلة.

ن هذه المادة كانت معروفة أ، حيث مادة مشتقة من نبات الخشخاش كالأفيون والموفيين الهيروين:-2
ها بمواد الهلوسة حيان يتم خلطو في بعض الأأبيض أوالتي تكون في هيئة مسحوق  ،6550منذ سنة 

برة، إستعمال إكها في الغالب عن طريق ستهلاإلى البني، حيث يتم إسمر فاتح يميل أفتكون ذات لون 
  2و التدخين.أستهلاكها كذلك عن طريق الشم إكن كما يم

درات الطبيعية وقد نصت المادة يستخرج الكوكايين من نبات الكوكا، والكوكا من المخ الكوكايين:-2
نواع الشجيرات من جنس أ" يقصد بتعبير نبات الكوكا جميع ولى فقرة )ج( على تعريفها:الأ

كانت الطاقة  ستعمال الكوكا بمضغها لساعات، وتزداد الكمية المستعملة منها كلماإاريثروكسيلون" ويتم 
بيض بلوري كثلج، يستعمل للحصول على النشوة أوق كثر، والكوكايين هو عبارة عن مسحأالمطلوبة 

  3رتياح.والإ
 يستخرج من نبات الكوكا وهي مسحوق بلوري الشكل قابل للذوبان في الماء، وهو منبه للجهاز

 4رتفاع ضغط الدم وحرارة الجسم وتسارع ضربات القلب.إالعصبي المركزي، وقد يتسبب في 
فرازات صمغية )للقمم المزهرة لنبات القنب وكذا إيضا بالحشيش ويتكون من أويسمى راتنج القنب: -8
وقد يتواجد الراتينج على شكل مسحوق يسمى بمسحوق ، 5وراق النبات(زات السطح العلوي لأفراإ

سود، والعنصر الفعال في راتينج خضر والبني الغامق والأتراوح لونه بين البني الفاتح والأالحشيش، وي
 . هالقنب وجميع مستحضرات

و البلع، وتؤدي أما عن طريق التدخين إاطي مستحضرات القنب بطرق مختلفة يتم تع
لى جانب إوالتذوق والسمع  رتخاء والتشويش في الرؤيةحساس بالسعادة والإلى الإإالجرعات القليلة 

 6تغيرات حادة في التفكير والتعبير.
 و التركيبيةأثالثا: المخدرات التخلقية  

لى مخدرات طبيعية ولا إصل تركيبتها أو في أهي تلك المواد التي لا ترجع في أصلها 
صلها، أنما هي ناتجة عن تلك التركيبات والتفاعلات الكيميائية لمواد كيميائية بحتة في ا  مصنعة و 

                                                           

  1 محمد حسان كريم، المرجع السابق، ص 25.
  2 بوعون نضال، المرجع السابق، ص 06.
  3 جيماوي فوزي، المرجع السابق، ص 60.

  4 بن زيطة احميده، المرجع السابق،ص 264.   
  5 غلاب طارق، المرجع السابق، ص 65.

  6 محمد حسان كريم، المرجع السابق، ص 04.
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ليه إهمها ما سوف يتم التطرق أ والتحفيز، ولعل من  و التنبيهأنتاجها قصد التخدير والتهدئة إم والتي يت
 1لى ثلاث فئات رئيسية:إالان والذي نقسمه 

رضية للتهدئة وتخفيض التوتر هي مستحضرات صيدلية تستعمل في بعض الحالات الم المهبطات:-1
شهرها انتشارا أتوقف الطبيب عن وصفها لهم، ومن  ن بعض المرضى يدمنون عليها حتى بعدأغير 
نه تخفف أتأثير تجعل متعاطيها هادئا، كما وساط المتعاطين هي:)الفاليوم( والمهدئات التي لها أفي 

حيث يبقى غير مباليا بالمشاكل التي تعترض سبيله. تحدث تأثيرا مهبطا لنشاط الجهاز الامه، ب
  2العصبي المركزي للإنسان، فتقلل الضغط العصبي والقلق الزائد وتساعد على النوم.

حساس الفرد بالإرهاق إعصبي وعدم وهي عقاقير مخدرة من خواصها تنشيط الجهاز ال المنشطات:-0
 3ميفيتامينات.عمل، والزيادة في التركيز مثل الأتعاطيها بالنشوة والحيوية والرغبة في الو النوم ويشعر مأ
هي مجموعة من المواد الكيماوية التي تسبب لمستهلكها الهلوسات، والخدع البصرية  المهلوسات:-2

ن متعاطيها يصاب بهلوسة عقلية نفعالات وتسمى بالمهلوسات لأوالإ ختلال الحواسا  والسمعية و 
رتكاب جريمة وتضم فئة المهلوسات إو أنتحار لى الجنون أو الإإد تدفعه وتحدث له تخيلات غريبة ق

 4عددا من المواد ذات التراكيب الكيماوية المختلفة.
 الفرع الثاني: السلوك الاجرامي 

لى جنح إفعال متعلقة بالمخدرات وصنفها أالمعدل والمتمم عدة  65-40ن رقم وقد جرم القانو 
 يات. وجنا
 ولا: الجنح أ

لى جنح عادية إالمعدل والمتمم  65-40وردها المشرع في قانون رقم أتنقسم الجنح التي 
 خرى مشددة، نتطرق لها فيما يلي: أو 
 الجنح العادية: -1
 ستهلاك الشخصي: جل الإأو الحيازة من أو الشراء أستهلاك الإ-أ

المعدل  65-40من القانون رقم 61وهي الجريمة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 
 فعال التالية:ويتمثل الركن المادي فيها في الأ ،5والمتمم

                                                           

  1 بوعون نضال، المرجع السابق، ص51.
  2 غلاب طارق، المرجع السابق، ص15.

3 ربيعة زواش، جريمة إستهلاك المخدرات-بين العقوبة وتدبير الأمن في التشريع الجزائري -، مجلة العلوم الانسانية، 
.002،ص 1465، 6، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة00مجلد أ، عدد   

  4 المرجع نفسه، ص 000.    
 5 أنظر الى المادة 61 من القانون رقم 40-65 المعدل والمتمم.
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 .لمؤثرات العقلية بصفة غير مشروعةو اأستهلاك المخدرات إ -

 .ستهلاك الشخصيو المؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة للإأشراء المخدرات  -

 .ستعمال الشخصيمشروعة بهدف الإو مؤثرات عقلية بصفة غير أمخدرات حيازة  -

 و المؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة: أستهلاك المخدرات إ -

 اء ستعمال الشخصي للمخدرات والذي يكون بكافة الطرق الممكنة، سو ستهلاك الإيقصد بالإ  

  1ستهلاك المخدرات.و الحقن...الخ من الطرق المستعملة لإأو الشم أو الفم أعن طريق التدخين 

ي أمنه هو تناولها وادخالها الجسم بويعرف بالتعاطي هو تناول متعاطى المادة المخدرة المقصود 
المخدر ختلاف نوع إوتختلف طرق التعاطي ب 2جهزة الموجودة بالجسم،كانت لتؤثر على الأ وسيلة
 3ن تتم عن طريق التدخين الحقن الفم الشم...الخ.أيمكن 

 ويستشف من هذا النص أمرين: 

 65-40من قانون  2و مؤثر عقلي ونجد المادة أستهلاك يقع على مادة مخدرة ن الإأ الأمر الأول:
و أو مؤثرات عقلية أنباتات والمواد المصنفة كمخدرات المعدل والمتمم تنص على ترتيب جميع ال

قد صدر ربعة جداول تبعا لخطورتها وفائدتها الطبية، و أرار من الوزير المكلف بالصحة في سلائف بق
  1411.4القرار من وزير الصحة سنة

هو ذلك الذي يتم بصفة غير مشروعة، وعليه  61ستهلاك التي تجرمه المادة ن الإأ الأمر الثاني:
و المؤثر العقلي من أ، كان بوصف المخدر باحةسباب الإأستهلاك الشرعي يعتبر سبب من فالإ
 طبيب لأجل العلاج. ال

و تناول مقدار أستهلاك لقيام الجريمة، ر فعل الإالقانون لا يشترط تكران أشارة هذا وتجدر الإ
 5رتكاب الفعل ولو مرة واحدة يعرض صاحبه للعقوبة.إمعين من المادة المخدرة، ف

                                                           

  1 فاطمة العرفي و ليلى ابراهيم العدواني، المرجع السابق، ص 622.
 2 أحمد أبو الروس، مشكلة المخدرات والإدمان، د ط،المكتب الجامعي الحديث، الازاريطة، الإسكندرية،1442،ص 55. 

  3 المرجع نفسه، ص56.
  4 التيجاني زليخة، المعالجة القانونية لجرائم المخدرات، د. ط، بيت الافكار، الدار البيضاء، الجزائر،1412، ص 25.

  5  المرجع نفسه، ص 26. 
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 ستهلاك الشخصي: و المؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة للإأشراء المخدرات -
-40من القانون رقم 61وورد في المادة  1،عقد البيع من القانون المدني 256المادة عرفت 

و المؤثرات العقلية أاء ويعاقب كل من يشتري المخدرات المعدل والمتمم حيث يجرم فعل الشر  65
 2بصفة غير مشروعة.

 :ستعمال الشخصيومؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة بهدف الإأحيازة مخدرات -
ختصاص ولا يشترط فيها سبيل الملك والإالمقصود بالحيازة فهو وضع اليد على المخدر على 

نه ألمخدر شخصا اخر نائبا عنه بمعنى ستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزا ولو كان المحرز لالإ
المضبوطة بل يكفي ن يكون محرزا ماديا للمادة أالشخص حائزا لمادة مخدرة  عتبارلا يشترط لإ

 3م تكن في حيازته المادية.ن تكون سلطته مبسوطة عليها ولو لأعتباره كذلك لإ
 تأخذ الحيازة ثلاث صور هي: 

وهي السيطرة الفعلية على الشيء ومباشرة سلطات المالك عليه مع نية  و الكاملة:أالحيازة التامة -
نه يحوز المنقول ويتصرف فيه ألى إنصراف نيته إحبها ستئثار به كمالك، لأنها تفترض لدى صاالإ
 من عنصرين المادي والمعنوي، فالعنصر المادي يظهر في السيطرة الماديةعتباره مالكا وهي مكونة إب

ما العنصر المعنوي أتصرفات التي يخولها حق الملكية، واع الأنعلى الشيء والتصرف خفية بكافة 
  4حتفاظ بالشيء والظهور عليه بنية المالك.فيظهر في نية الإ

د الحيازة المادية دون السلطة المعنوية، التي تخول وهي الحيازة التي تقف عند حدو  الحيازة المؤقتة:-
ن يكون مالكا له، أيكون المخدر في حوزة الشخص دون  صاحبها حق التصرف في المخدر مثال ذلك

  5فهو يعمل لحساب الغير.
ن يكون له الحق في مباشرة أالشيء موجدا بين يدي الشخص دون  ن يكون أهو  الحيازة المادية:-

ة المتهم مبسوطة على المخدر ن تكون سلطألكن في مجال المخدرات يجب  6لحسابه،حق عليه لا 
ستيلاء ماديا على المخدر، حراز في مجال المخدرات يتم بمجرد الإيضا الإأحرزه شخص اخر، و أولو 

 7كأن يضبط الفاعل وفي جيبه كمية من المخدرات.
                                                           

، 6655سبتمبر سنة  16الموافق  6265رمضان عام  14المؤرخ في  55-55مر رقم من الأ 256المادة  الى نظرأ 1
 .القانون المدني، المعدل والمتممالمتضمن 

  2 التيجاني زليخة، المرجع السابق، ص 26. 
  3 نبيل صقر، جرائم المخدرات في التشريع الجزائري ،د.ط، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،1446، ص 15. 

  4 جيماوي فوزي، المرجع السابق، ص 26.
  5 التيجاني زليخة، المرجع السابق، ص25.  
  6 بوعون نضال، المرجع السابق، ص666.
  7 التيجاني زليخة، المرجع السابق، ص 25.
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 و منع الاعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات: أ عرقلة-ب
يتمثل الركن المادي في و  ،1المعدل والمتمم 65-40من القانون رقم  60نصت عليها المادة 

فين عوان المكلي صورة من الصور الأأب عو منأو عرقلة أصدر من الفاعل سلوكا ماديا يمثل ن يأ
 سبب تأدية الوظيفة.ن يكون ذلك أبمتابعة جرائم المخدرات على 

زالة ا  و اخفاء المخدر و أعطيل تسهيل هروب من يحمل المخدر كما تتخذ العرقلة صورة ت
 2اثاره.

و أؤثرات العقلية باستعمال التهديد و المأاولة الحصول على المواد المخدرة و محأالحصول -ج
 و التعدي:أالعنف 

في كتمال جريمته( أو يحاول الحصول )الشروع إيجرم ويعاقب المشرع كل من يحصل )ب
و التعدي وهو الفعل أو العنف أستعمال التهديد إؤثرات العقلية بو المأالجريمة( على المواد المخدرة 

مكرر، وعليه تشترك هذه الوسائل الثلاث )التهديد، العنف، الاعتداء( في  66المذكور في المادة 
لمتمثلة في منحه نصياع لمطالب الجاني الى الإإيته، والدفع به التأثير على المجني عليه وتقييد حر 

نها جنحة عادية قد تتحول ألإشارة هذه الجريمة المصنفة على و المؤثرات العقلية و لأالمواد المخدرة 
 3لى جنحة مشددة.إ
ستهلاك و نبات القنب بغرض الإأو شجيرة الكوكا أفيون الزراعة غير المشروعة لخشخاش الأ -د

 الشخصي:
المعدل والمتمم  65-40الفقرة الثانية من القانون رقم  14نص المشرع الجزائري في المادة 

و نبات القنب أو شجيرة الكوكا أفيون بالزراعة غير المشروعة لخشخاش الأذي يقوم بموجبها فرق بين ال
 4نحة.عتبره جا  ستهلاك الشخصي و عتبره جناية ،وذلك الذي يقوم بهذا الفعل بغرض الإا  و 
 الجنح المشددة: -0
 و عرض المخدرات والمؤثرات العقلية للغير بطريقة غير مشروعة:أتسليم  -أ

المعدل والمتمم، يتمثل الركن المادي لهذه  65-40من القانون رقم  62/6نصت عليها المادة 
 و مؤثرات عقلية. أيم للغير الواقعان على مخدرات و/الجريمة في فعلي العرض والتسل

 
 

                                                           

 1 أنظر الى المادة 60 من القانون رقم 40-65 المعدل والمتمم. 
 2 طاهري حسين، جرائم المخدرات وطرق محاربتها، د.ط، دار الخلدونية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 1462، ص 25. 

  3 التيجاني زليخة، المرجع السابق، ص 25.
  4 المرجع نفسه، ص 26. 
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 ن: أم حيث و التسليأيجابيين هما العرض إ في نشاطين ويتمثل الفعل المادي
قتراح تسليم المخدر للغير، فالجانح هنا لا يسلم المخدر بطريقة مادية إيتمثل في المبادرة ب العرض:-
و مجانا، بمعنى أياه بمقابل إعاينته بغية تسليمه جل مأشرة بل سبق عرضه على شخص اخر من مبا
و أض هو مرحلة سابقة على التسليم مفادها سؤال الغير حول رغبته في تعاطي المادة المخدرة ن العر أ

و أن من يسلم أجاني في هذه الحالة، وهنا يفترض ي الأالمؤثر العقلي مع وجودها لدى العارض 
و أهما جريمة الحيازة وجريمة تسليم ن يكون محرزا لها، ولذلك تقوم بفعله جريمتان أمخدرات  يعرض

 1شد حسب القواعد العامة.درات عندئذ تطبق عليه الجريمة الأعرض مخ
ي يتعاطاها سواء كان ذلك بمقابل ن يقدم شخص لآخر المادة المخدرة لكأوهو  ستهلاك:التسليم للإ-
صدور نشاط ستهلاك ضرورة ن ثم بمقابل عدا بيعا، ويتطلب التسليم المخدر الإا  و غير مقابل و أ
ستهلاك وتتم جريمة تخاذ موقف سلبي فلا يتحقق به معنى التسليم للإإما مجرد أيجابي من المتهم إ

ن تعاطى أو لم يعقبه بمعنى أستهلاك عقبه الإأ مجرد تسليم المادة المخدرة سواء ستهلاك بالتسليم للإ
  2ستهلاك.نما تتم الجريمة بمجرد التقديم للإا  المادة المخدرة ليس شرطا لقيام الجريمة و 

 التسهيل للغير الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية: -ب
من القانون رقم  65/6ستعمال غير المشروع المنصوص عليه في المادة يقصد بتسهيل الإ

ستهلاك المخدر بمقتضى نشاط الجاني، فلولاه ما إالمعدل والمتمم تمكين الغير بدون حق من  40-65
، بتعبير اخر يذلل الجاني )المسهل( العقبات التي تعترض طريق ستطاع المتعاطي تحقيق غرضهإ

 3الراغب في تعاطي المخدر.
 التصرف في العقاقير المخدرة لغير الغرض الشرعي: -ج

، نصت عليها المادة 4ستعمال المخدرات للغير الغير مشروعإتعتبر صورة من صور تسهيل 
ص له القانون نها تقع من شخص رخأالجريمة  ما يميز هذه 5المعدل والمتمم. 65-40من قانون  66
موجهة للأطباء والثانية موجهة  66ولى من المادة و المؤثرات العقلية، فالفقرة الأأتصال بالمخدرات الإ

و بالمؤثرات العقلية، أتصال بصفة مشروعة بالمخدر له الإللصيادلة، فكلاهما بحكم وظيفته يجوز 
و تقديمها ضمن الحدود المرخص له بها، وكذلك الشأن أستعمال هذه المواد إلطبيب ملزم بلذلك فا

                                                           

  1 غلاب طارق، المرجع السابق، ص 50.  
2 نبيل صقر وقمراوي عز الدين، الجريمة المنظمة التهريب والمخدرات وتبييض الأموال في التشريع الجزائري، د.ط، 

.66-64،ص ص 1445دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،    
  3 التيجاني زليخة، المرجع السابق، ص 04.

  4 المرجع نفسه، ص 06.
  5 أنظر الى المادة 66 من القانون رقم 40-65 المعدل والمتمم.
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نها أو أم بصفتها الصورية ذا كان على علإبالنسبة للصيدلي الذي لا يمكنه صرف الوصفات الطبية 
و محاولة الحصول أي كل شخص يحصل أما الفقرة الثالثة فتخص الغير أ 1تمت على سبيل المجاملة،

في التنظيم المؤثرات العقلية بناء على وصفات طبية مخالفة للمواصفات المطلوبة  وأعلى المخدرات 
غراض غير طبية والمتمثلة في البيع فلا تهم الطريقة التي حصل بها على أ الساري المفعول لأجل 

 ي شخص اخر.أو أو من طبيب ألوصفة الصورية سواء من المستشفى ا
ذا تحققت فيه إعلاه يقع تحت طائلة العقاب أ شخاص المذكورين احد من هؤلاء الأفكل و 
 66.2شروط المادة 

 ترويج المخدرات:-د
للمعلومات وفي تسهيل بيع السلعة قامة منافذ إالترويج يقصد به التنسيق بين جهود البائع في 

غناء ستحد عناصر المزيج التسويقي حيث لا يمكن الإأفي قبول فكرة معينة والترويج هو و الخدمة أ
 3هداف المشروع التسويقي.أ عن النشاط الترويجي لتحقيق 

المعدل  65-40المخدرات عرفتها نص المادة الثانية  في فقرتها الثانية  من القانون رقم 
ول والثاني من و تركيبية، من المواد الواردة في الجدولين الأأنها: "كل مادة طبيعية كانت ألمتمم على وا
وكل مادة  6651بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة  6666مخدرات لسنة تفاقية الوحيدة للالإ

 مصنفة وطنيا كمخدر".
 تجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية:التعامل والإ  -ه

 وأو نقله أنشاء حق عيني على المخدر إصد به يقصد بالتعامل كل تصرف قانوني يق
مناط التجريم في التعامل ليس سلوكا ماديا خالصا، ولكنه سلوك ن أانقضاؤه، ويتضح من هذا التعريف 

و أخدر تصال ماديا بالمقترن ذلك بالإإثر قانوني معين، سواء ألى ترتيب إي يهدف في الوقت ذاته ماد
 4لم يقترن به.

فعال المعدل والمتمم مجموعة من الأ 65-40ولى من قانون في فقرتها الأ65جرمت المادة 
ن المشرع إع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تصال غير المشرو مجموعها حالات الإالتي تمثل في 

تي حاطة بكل التصرفات الالجزائري لم يستعمل عبارة "التعامل" لكنه عدد صور هذا التعامل محاولا الإ

                                                           

 1 التيجاني زليخة ،المرجع السابق، ص 06.
  2 المرجع نفسه، ص 01. 

3 مكيد نبيل و حاج الله مصطفى، إستغلال عصابة الأحياء الاحداث لترويج المخدرات في الأحياء السكنية، مجلة 
.6615،ص1412الجزائر،،جامعة يحي فارس بالمدية، 46،العدد65البحوث والدراسات العلمية، المجلد   

4 نبيل صقر، الوسيط في شرح الجريمة المرورية وجرائم المخدرات، د.ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين 
   .655،ص 1466مليلة، الجزائر، 
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 نتاج، الصنع، الحيازة، العرض، البيع، الوضع للبيع، الحصول، شراءلها علاقة بالمخدرات فذكر: الإ
ستخراج، التحضير، التوزيع، التسليم بأية صفة كانت، السمسرة، الشحن، النقل قصد البيع، التخزين، الإ

 1خيرا الشروع في هذه التصرفات.ألعقلية، و و المؤثرات اأريق العبور، نقل المواد المخدرة عن ط
 11:2فعال التي ورد ذكرها في المادة وفيما يلي نتناول بالشرح الوجيز بعض الأ

 3.المعدل والمتمم 65-40رقم  من قانون  60المادة الثانية في الفقرة  نصت عليه نتاج:الإ -
لى ظهور المادة إستحداث مادة مخدرة غير موجودة وذلك بإتيان فعل يؤدي إو أنشاء إهو 

خراج بعض إفيون وكذا فراز مادة الأإد نضجها لتمكين من وصورة ذلك خدش ثمار الخشخاش عن
 4لى حيز الوجود.إبرازها إ و يبها من بعض العناصر الكيميائيةالمعتبرة من المواد المخدرة بتركمركبات 

فهو كافة  5،المعدل والمتمم 65-40من قانون  65فنصت عليها المادة الثانية في الفقرة  الصنع:-
 6المخدرة المطلوبة.يجاد المادة إلى إنها مزج بعض المواد المخدرة والتي تؤدي أالعمليات التي من ش

ن أالسنهوري ، وقد عرفه الفقيه 7من القانون المدني 256المشرع الجزائري في المادة  هعرف البيع:-
و حقا ماليا اخر ويلزم أن ينقل للمشتري ملكية شيء أذ هو يلزم البائع إزم للجانبين، البيع عقد مل

 8ن يدفع للبائع مقابلا لذلك ثمنا نقديا.أالمشتري 
ذا كان محل إراء، فالعقد من جانب البائع عقد بيع، ومن جانب المشتري هو عقد شيكون 
ن يقع أنعقاد العقد ولا يشترط إء بمجرد و مؤثرات عقلية فتتم جريمة البيع وجريمة الشراأالبيع مخدرات 

 نهما من اثار العقد وليس ركنان فيه.و دفع الثمن، لأأالتسليم 
ت من ي مكان بهدف الحفاظ على المخدراأو أو مستودع أهو وضع المخدرات في مخزن  التخزين:-

و أبل وسواء لحساب من قام بالتخزين و بمقاأم مجانا من والتخزين قد يتبعادها عن رقابة الأا  التلف و 
 9لحساب الغير.

                                                           
 .02التيجاني زليخة، المرجع السابق، ص  1

  2 المرجع نفسه ، ص00.  
 م.المعدل والمتم 65-40من القانون رقم  60المادة الثانية في الفقرة  الى نظرأ 3
 .25المرجع السابق، ص طاهري حسين، 4
   م.المعدل والمتم 65-40 رقم قانون المن  65المادة الثانية في الفقرة الى  نظرأ 5

  6 طاهري حسين، المرجع السابق، ص 25. 
  7 أنظر الى المادة 256 من الامر رقم 55-55 المعدل والمتمم.      

8 عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني )العقود التي تقع على الملكية البيع والمقايضة(، ج،0 د.ط، 
  .14دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د.س.ن ،ص 

  9 التيجاني زليخة، المرجع السابق ، ص 05. 
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ء على الجزء المخدر منها ونلاحظ بقاهو تحليل مادة قائمة بطريق عزل عناصرها والإ ستخراج:الإ-
فعال المادية المتصلة بالمخدرات يندرج تحتها مقصود المشرع في ستخراج كفعل من الأن صورة الإأ

 المادة من لفظ الفصل.
و أنه فصل الجوهر المخدر من المادة أستخراج بجنيف للمواد المخدرة الإتفاقية إوقد عرفت 

و تحويل أي صنع أن تتضمن هذه العملية أكون ذلك الجوهر هو جزءا منه دون المركب الذي ي
 1بمعناها الصحيح.

متفاوتة سواء كانت ويتمثل التوزيع في نقل المخدرات بكميات  و التسليم بأية صفة كانت:أالتوزيع -
يصالها بأية صفة إيم فهو التسل امأماكن مختلفة من التراب الوطني، أ إلىو معتبرة أو كبيرة أضخمة 
شخاص اخرين للقيام بترويجها قصد أخرى من الشبكة ممثلة في ألى مستويات إو غير مباشرة أمباشرة 

  2عادة بيعها لتجار التجزئة ومن ثم بيعها للمستهلكين مباشرة.إ 
جل تقسيم ووزن الكمية المباعة وتشمل أليات يقوم بها تاجر المخدرات من عدد من العم التحضير:-

 3التقطيع والتغليف وغيرها وقد يكون تحضير العقاقير المخدرة وتهيئتها للاستخدام.
 والنقل هو قيام 4،المعدل والمتمم 65-40من قانون  56نصت عليه المادة الثانية في الفقرة  النقل:-

جر وقد يكون الناقل أو بدون أجر أو اشخاص اخرون مقابل أشخص بنقل المخدر لصالح شخص 
خدر كان يقوم بنقل اخر بسيارته محرزا مواد مخدرة مع علمه بذلك وتعد جريمة نقل ما للليس حائز 

  5المخدر من الجرائم المستمرة.
  6خرى .أقليم الجزائري بهدف تسويقه في دولة فيتعلق بنقل المخدر عبر الإ النقل للعبور:-
هو الفعل الذي حظرته وتكون بين طرفين لتقريب وجهة النظر بينها، وتكون في التعامل  السمسرة:-

في كميته و أالبائع والمشتري في ثمن المبيع  بتقريب النظر في شروط البيع والشراء، مثل التقريب بين
 و نوعه...أ

ن عددت أبعد  المادة السابعة عشر فيفعال التي عددها في كافة الأوالقانون حظر الوساطة 
ي ألمخدرة حظرت التدخل بالوساطة في رتكابها بالنسبة للجواهر اإشخاص على الأ ةمور المحظور الأ

                                                           

  1 نبيل صقر وقمراوي عز الدين، المرجع السابق، ص 646.
  2 غلاب طارق، المرجع السابق، ص 65.  

  3 نبيل صقر وقمراوي عز الدين، المرجع السابق، ص 641.
   .المعدل والمتمم 65-40 رقم قانون المن  65المادة الثانية في الفقرة  الى نظرأ 4

  5 نبيل صقر وقمراوي عز الدين، المرجع السابق، ص 641.
  6 التيجاني زليخة، المرجع السابق، ص 06. 
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ه ويعد القائم شريكا في في ةي فعل محظور هو مشاركأن التوسط في أحالة من حالات الحظر، ذلك 
 1.جريمته

لمخدرات في تعبئتها داخل يكون في المرحلة التي تسبق النقل مباشرة، حيث يعمد تجار ا الشحن:-
و طائرات، وقد يصاحب عملية الشحن عمليات أو سفن أو عربات أو مركبات أو حاويات أصناديق 

منية على مستوى حواجز المشحونة للإفلات من المراقبة الأخفاء حقيقة المواد المخدرة إتمويه بغية 
  2و الموانئ كإخفاء المخدرات وسط شاحنة من البصل.أو المطارات أمراقبة ال

 ثانيا: الجنايات
عتبرها من الجنايات نظرا لخطورتها ا  عدد المشرع مجموعة من الجرائم المتعلقة بالمخدرات و 

 3قتصاد الوطني ونذكرها فيما يلي:على المجتمع والإ
 والمؤثرات العقلية:جنايات التعامل غير المشروع بالمخدرات -1

 المعدل والمتمم، 65-40من القانون رقم  65من المادة والرابعة الثانية  تينالفقر  ت عليهانص
و المؤثرات أبالمخدرات وعليه وضع المشرع ظرفين مشددين بهما حول جنحة التعامل غير المشروع 

 4جرامية المنظمة.الإلى جناية، والظرفان هما صفة القائم بالجريمة وصفة الجماعة إالعقلية 
 65-40من قانون  65من المادة  2على الموظف العمومي في الفقرة  نص المشرع الجزائري 

 5.المعدل والمتمم
ن المشرع الجزائري سكت عن تعريف الجريمة المنظمة ومن ثم لم يحدد المقصود الجماعة أ

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة مم تفاقية الأإزائر صادقت بتحفظ على جرامية المنظمة لكن الجالإ
)أ(  1التي جاء في المادة  45/41/1441المؤرخ في  55-41عبر الوطنية بالمرسوم الرئاسي رقم 

دة البنية مؤلفة من ثلاثة نها مجموعة محدأجرامية منظمة بإود بتعبير جماعة منها تحديد المقص
و اكثر من أرتكاب واحدة إدبر بهدف عا بفعل مكثر موجودة لفترة من الزمن وتقوم مأو أشخاص أ

 6تفاقية.و الجرائم المقررة وفقا لهذه الإأرة الجرائم الخطي
 
 

                                                           

  1 نبيل صقر، جرائم المخدرات في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 02. 
  2 غلاب طارق، المرجع السابق، ص 65. 

  3 التيجاني زليخة، المرجع السابق، ص 05. 
  4 المرجع نفسه، ص 05.  

 .المعدل والمتمم 65-40 رقم من القانون  65/2المادة  الى نظرأ 5
  6 التيجاني زليخة، المرجع السابق، ص 06.
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 :11و تمويل النشاطات المذكورة في المادة أو تنظيم أجناية تسيير -0
مر يقصد به وهنا الأ 1،المعدل والمتمم 65-40من القانون رقم  65المادة  عليها نصتالتي 

يدي العدالة لظروف أليهم إن تمتد أقون في الظل دون العصابات الكبرى الذين يبعموما رؤساء 
ليهم من إا حتى يصعب الوصول شخاص غير المسبوقين قضائيئية، وعادة ما يختارون من بين الأجراإ

  2جهزة المكافحة الميدانية.أطرف 
 و المؤثرات العقلية:أو استيراد المخدرات أجناية تصدير -2

 3.المعدل والمتمم 65-40لقانون رقم من ا 66في نص المادة  عليه المعاقب وهو الفعل
من نفس القانون هو النقل المادي  66حسب نص المادة الثانية الفقرة  الاستيراد والتصدير: 

 خرى.ألى دولة إللمواد المخدرة من دولة 
كانت، وسواء تم ذلك لى التراب الجزائري بأية وسيلة إدخال المخدرات إستيراد يقصد به فالإ
راضي الجمهورية أخراج المخدرات من إدير فيقصد به ما التصأو الجو، أحر بو الأالبر  عن طريق
 4ي كيفية كانت.أخرى وبأي دولة ألى إالجزائرية 
مؤسسات الالتي تقوم بها و المؤثرات العقلية أو استيراد المواد المخدرة أعملية تصدير  نإ
 5.لا تعد جريمة و العلمية بترخيص من الوزير المكلف بالصحةأو الصحية أة نيالصيدلا

 جناية زراعة النباتات المخدرة بطريقة غير مشروعة:-2
  6.المعدل والمتمم 65-40لقانون رقم من ا 14المادة عليها  تنص

 قتراف الجريمةإلى إاشرة لا بأفعال ترمي مبإالركن المادي لجريمة زراعة المواد المخدرة لا يبدأ 
عمال ة البذور وحدها تعتبر من الأن يضبط الشخص وهو يباشر عملية الزرع وعليه فحياز أبمعنى 

التحضيرية التي يمكن تسليط العقوبة عليها بموجب جرم حيازة مواد محظورة لا بموجب جريمة زراعة 
من قانون العقوبات فيما يخص تحديد  24مواد مخدرة، وهو نفس موقف المشرع الجزائري في المادة 

و نبات أالكوكا  و شجيرةأفيون فعل الزراعة الواقع على خشخاش الأمعيار الشروع في الجريمة. يكون 
ذا تم بطريقة غير إالمعدل والمتمم  65-40من القانون رقم  14القنب مجرما بموجب نص المادة 

                                                           
 .المعدل والمتمم 65-40من القانون رقم 65نظر الى المادة أ 1

  2غلاب طارق، المرجع السابق، ص 646.
 م.المعدل والمتم 65-40من القانون رقم  66المادة  الى نظرأ 3

  4 فاطمة العرفي وليلى ابراهيم العدواني، المرجع السابق، ص 600.
5 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج6 ،ط 14 ،دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

  .005 ص ،1465
 .المعدل والمتمم 65-40من القانون رقم  14المادة  الى نظرأ 6
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من ذات القانون  5و 0ذا تم دون ترخيص قانوني نصت عليه المواد إي في حال ما أ مشروعة
 ولأهداف طبية وعلمية.

زراعة قد تمت عليها فقد عرفتها ن تكون الأمة ويتمثل في النباتات التي يجب ما محل الجريأ
 6،5،5.1المادة الثانية في الفقرات 

ن وضع البذور وغرس نبات المخدرات بدءا مإتتناول كل العمليات التي تستهدف الزراعة 
ن فعل الزراعة في أ. و لى قلع النبات وحصادهإرض مرورا بأفعال الري والتسميد وصولا الشتلات في الأ

نتاج المواد إسواء تحقق و جفت شجيراته، و أع الجريمة كاملة سواء نبت الزرع حد ذاته جريمة وبه تق
 2و لم يتحقق لأي سبب كان.أالمخدرة 

عمال أ ن إولذلك ف ،نتاج المواد المخدرةتعتبر زراعة النباتات المخدرة بمثابة أعمال تحضيرية لإ
نها أذ إفعال الزراعة أي لتجريم قوبات والمخدرات لا تكفقواعد الشروع المنصوص عليها في قانوني الع

، نتاج ن تتم عملية الإأزراعة قد تستغرق وقتا طويلا قبل نتاج المخدر، فأعمال الإليست بدءا في تنفيذ 
، رتكاب الجريمةإلى إن يؤدي حالا ومباشرا ألذي يشكل شروعا معاقبا عليه يجب والبدء في التنفيذ ا

 3فعال الزراعة.أن أوليس هذا ش
 و معدات: أو تجهيزات أو توزيع سلائف أجناية صناعة او نقل -8

  4.المعدل والمتمم 65 -40من القانون رقم  16المادة  نصت عليها
و أذا كان تعريف التجهيزات إمعدات، و الأو التجهيزات أمحل الجريمة تتمثل في السلائف 

ان نوعها و غير المنقولة، أيا كأ فهي تعني كل الوسائل المنقولة شكالاإالمعدات ليس فيهما يثير 
ما السلائف أ 5علاه،أ خ( والتي تسخر للنشاطات المبينة جهزة مخبرية...الأو أ)معدات زراعية كالجرار 

  .نصت عليها المادة الثانية في فقرتها الرابعة من نفس القانون 
  .من نفس القانون  65نصت عليها المادة الثانية في فقرتها  الصنع:
 6.من نفس القانون  65نية في فقرتها نصت عليها المادة الثا النقل:

 
                                                           

1 صبحي محمد أمين، جرائم المخدرات في الجزائر وفق قانون 40-65،مجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد الأول، 
.625، ص 1462، يلالي اليابس، سيدي بلعباسكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الج   

  2 عيسى مخول، قانون المخدرات، د. ط ،منشورات الجامعة الإفتراضية السورية، د.ب.ن، 1465،ص 16. 
3 عبد الحميد الشواربي، البراءة في قضايا المخدرات، د.ط، مؤسسة الثقافة الجامعية،الازاريطة، الإسكندرية،1442، 

.26ص   
 .المعدل والمتمم 65-40من القانون رقم  14المادة  الى نظرأ 4

  5 غلاب طارق، المرجع السابق، ص 645. 
 .المعدل والمتمم 65-40من القانون رقم  65، 65، 0المادة الثانية في الفقرات  الى نظرأ 6
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 خرى أثالثا: صور 
خرى لجرائم المخدرات ويتعلق أنفا، فقد جرم المشرع صور فعال المذكورة آعلاوة على الأ

 مر بـ:الأ
 :رتكاب جرائم المخدراتإو الحث على أو التشجيع أالتحريض -1

المعدل والمتمم على 65-40من القانون رقم  11نص المشرع الجزائري في نص المادة 
مر بالتحريض والتشجيع بعضها البعض في المعنى ويتعلق الأفعال تكاد تكون مرادفة لمجموعة من الأ

 1المخدرات والمؤثرات العقلية.رتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية من إوالحث على 
رتكاب إنه حث شخص على أمن ق ع، على  06ضوء المادة يمكن تعريف التحريض في 

رادته وتوجيهها الوجهة التي يريدها المحرض ويقتضي التحريض لكي يكون إالجريمة بالتأثير في 
 معاقبا عليه توافر شروط معينة وهي:

ستعمال السلطة إساءة إالتهديد،  ة قانونا وهي الهبة، الوعد،ن يتم التحريض بإحدى الوسائل المحددأ- 
 و التدليس الاجرامي. أو الولاية، التحايل أ
   2ن يكون التحريض مباشرا.أ-
 3ن يكون التحريض شخصيا.أ-

صرارا على تصميمه إفيزيد  ،هو من يقوم بتشديد عزيمة الفاعل، ليزيد التصميم الجرمي لديه المشجع:
 4وتنفيذه.
صل خاليا منها ودفعه والتصميم عليها في ذهن كان في الأهو من يقوم بخلق فكرة الجريمة  الحاث:
 5.رتكابهاإعلى ذلك نحو بناء 
 الشريك في جرائم المخدرات:-0

حدى الجرائم إعلى تجريم فعل الشريك في  65-40من القانون رقم  12نصت المادة 
  6المخدرات، ومعاقبته  بنفس العقوبة المقررة للفاعل.المنصوص عليها في قانون الوقاية من 

من قانون العقوبات :" يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك  01فالشريك حسب نص المادة 
فعال التحضيرية رتكاب الأإو الفاعلين على أو عاون الفاعل أباشرا ،ولكنه ساعد بكل الطرق شتراكا مإ

                                                           

  1 التيجاني زليخة، المرجع السابق، ص 52.
  2 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط65، دار هومة، د.ب.ن، 1466، ص ص 145-140.

  3 المرجع نفسه، ص146.
  4 نبيل صقر، الوسيط في شرح الجريمة المرورية وجرائم المخدرات، المرجع السابق، ص 146.

  5 نبيل صقر وقمراوي عز الدين، المرجع السابق، ص 665. 
  6 التيجاني زليخة، المرجع السابق، ص55. 
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شتراك يقتضي عمل ن الإأه بذلك"، يستخلص من هذا التعريف مو المنفذة لها مع علأو المسهلة أ
 و المعاونة علىأالعمل في المساعدة  رتكاب الجريمة، وقد حصر المشرع الجزائري هذاإمساهمة في 

رتكاب إ، وهو من يقوم بمساعدة الفاعل في 1لها و المنفذةأو المسهلة أالتحضيرية فعال رتكاب الأإ
اعدة المجرم الذي الجريمة لا يشترك في تنفيذها ولكنه عمله محصور في مسن الشريك في أ 2،لجريمته

 3ن يقوم بعمل يسهل الجريمة ويحقق تنفيذها.أنفذ الجريمة، ب
 المطلب الثالث: الركن المعنوي لجرائم المخدرات

 الركن لا وهوأيمة المخدرات يوجد هناك ركن اخر لى الركن الشرعي والمادي لجر إضافة إ
القصد الجنائي رتكبت، يتكون الركن المعنوي من إن الجريمة قد أالمعنوي لهذه الجريمة حتى نقول 

فعال المادية لهذه الجريمة كلها عن القصد الجنائي ولديها نوعان القصد ينا الأأوالخطأ الجنائي ور 
 الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص وسيتم تناولهما في الفرعين التاليين:

 ول: القصد الجنائي العام رع الأ الف
لجريمة رتكاب اجرامية لإرادة الإتجاه الإإبسط صوره وهو أالعام هو القصد في القصد الجنائي 

نواع أرادة والعلم يجب توافره في جميع نه قصد يقوم على عنصري الإأي أمع علم الجاني بعناصرها، 
 4الجرائم العمدية.

دراك بهدف ا  نسان، فهي نشاط نفسي يصدر عن وعي و الإ رادة قوة نفسية تتحكم في سلوكالإ
جرامية بسيطرتها رادة المدركة والمميزة من علم لتحقيق الواقعة الإذا توجهت هذه الإإبلوغ هدف معين، ف

على السلوك المادي للجريمة وتوجيهه نحو تحقيق النتيجة، قام القصد الجنائي في الجرائم المادية 
تجهت لتحقيق السلوك في جرائم إذا ما إرادة كافيا لقيام القصد كون توافر الإت النتيجة(،في حين ي)ذا

 5السلوك المحض.
ن القصد الجنائي يضم عنصرا واحدا، وهو العلم بالوقائع المكونة للجريمة وتوقع النتيجة أالعلم 

عناصر القصد الجنائي، لأنها رادة النتيجة من إستبعاد عنصر إ رتكاب الجريمة وإلى إرادة تجاه الإإثم 
ن أنه أجرامية لسلوكه ومن شة الإن علم الجاني بالدلالإن القصد الجنائي وهو مخالفة القانون فأترى 

                                                           

  1 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص 161. 
 2 عبد الله أوهايبية، المرجع السابق ،ص 161.

  3 منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام، د. ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 1446،ص 650. 
  4 التيجاني زليخة، المرجع السابق، ص 56.           

5 عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام،ج6 ، د. ط، ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون، 
.155، ص الجزائر، د.س.ن   
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رادته في هذه الحالة إن إليه، فإرادته إتيانه فوجه إعتداء على حق محمي جزائيا، ولم يمنعه عن إ يوقع 
 1رادة النتيجة لن تضيف للأمر شيئا.إن إلتالي فرادة متجهة نحو مخالفة القانون، وباإتعتبر 

نها ا  في جرائم المخدرات العلم الذي يتطلبه القانون هو علم الجاني بطبيعة المواد المستعملة، و 
ذا كان يجهل طبيعتها فلا يتوافر في إلا بترخيص قانوني، فإمواد مخدرة محظورة ولا يجوز التعامل بها 

 2حقه القصد الجنائي.
 الفرع الثاني: القصد الجنائي الخاص 

رادة، ضافية تدخل في تكوين الجريمة، بالإضافة لعنصري العلم والإإرادة لوقائع تجاه الإإفهو 
لى غاية محددة إلمنصرفة ضافيا، يتمثل في النية اإفلا يكتفي بالقصد العام فيها فيتطلب عنصرا 

تحقيق الغاية التي يحددها القانون، وهو قصد يشترط رادة الجاني نحو إن تتجه أوبالتالي يجب  ومعينة،
 3المشرع الجنائي توافره في جرائم معينة.

وفي بعض جرائم المخدرات قد لا يكتفي المشرع بتحقيق القصد الجنائي العام فيشترط توفر 
 جلأ..من ". 4ستعملها في النصوص القانونيةإالقصد الجنائي الخاص، ويظهر ذلك من العبارات التي 

 5ستعمال الشخصي"،"...حصول وشراء قصد البيع...".و يعرض...بهدف الإأستهلاك.."،"...يسلم الإ
د الجنائي الخاص ، القص6المعدل والمتمم 65-40من القانون رقم  61نجد في نص المادة 

ستعمال الشخصي وتستخلص و الإأستهلاك دة المخدرة تكون بقصد الإحراز الماإو أيتمثل في حيازة 
مية المخدر ستنادا الة ضالة كإالمحكمة ذلك القصد من ظروف الواقعة وملابستها فقد تقضي بتوافره 

 7و ضالة عدد الشجيرات المزروعة.أالمضبوطة لدى الجاني 
 
 
 
 

 

                                                           

  1 عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص ص 224-216
  2 التيجاني زليخة، المرجع السابق، ص 56.

  3 عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص 225. 
  4 التيجاني زليخة، المرجع السابق، ص 55. 

  5 أنظر الى المواد61، 6/62، 6/65، من القانون رقم 40-65 المعدل والمتمم.
 6 أنظر الى المادة 61 من القانون رقم 40-65 المعدل والمتمم. 

  7 نبيل صقر، الوسيط في شرح الجريمة المرورية وجرائم المخدرات، المرجع السابق،  ص 665. 
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 المبحث الثاني: قمع جرائم المخدرات
ن هذا الركن هو أي تتكون من الركن الشرعي وعرفنا ركان جرائم المخدرات التأبعد دراسة 

فعال المادية لتلك لى الأإالدولة والمجتمع وتطرقنا  نص قانوني يجرم السلوكات التي تكون ضرر على
 ،تمم وهذا ما يسمى بالركن الماديالمعدل والم 65-40السلوكات المنصوص عليها في القانون رقم 

و ما يسمى بالقصد رتكاب هذه الجريمة مع العلم بها وهإإرادته قام بن الجاني بأما المعنوي يقصد به أ
رتكابها هناك سلوكات تتطلب القصد إما القصد الجنائي الخاص تكون له نية في أالجنائي العام 

خرى تتطلب القصد الجنائي العام والخاص معا ولهذه الجريمة عقوبات تختلف أالجنائي العام فقط و 
ما أول ي قمع الجريمة في المطلب الأأرم وسوف نتعرف على تلك العقوبات حسب السلوك المج

 لى تطبيقات العقوبة.إالمطلب الثاني نتطرق 
 ول: العقوبات المقررة للشخص الطبيعي والمعنوي المطلب الأ 

تناول المشرع الجزائري العقوبات وصنفها حسب الدرجات المنصوص عليها في قانون 
لى عقوبات جنحية وجنايات حسب الجريمة المرتكبة، وتوجد كذلك العقوبات إالعقوبات وتم تقسيمها 

المقررة للشخص الطبيعي والعقوبات المقررة للشخص المعنوي وسوف يتم تناول هذه العقوبات في 
 الفرعين التاليين:

 ول: العقوبات المقررة للشخص الطبيعي الفرع الأ 
 .صلية وتكميليةألى عقوبات إتنقسم العقوبات المقررة للشخص الطبيعي 

 : العقوبات الاصليةأولا
ئم المخدرات المصنفة وتطبق على جرا 1،ع فقرتها الثانية من قفي  0عرفتها نص المادة  

 2ختلاف الجريمة المرتكبة.و مشددة عقوبات الحبس والغرامة ويختلف مقدارها بالإأكجنح عادية 
 بالنسبة للجنح البسيطة:-1
  جل أو حيازة من أو شراء أستهلاك إالمعدل والمتمم على  65-40مر الأ من 61تنص المادة

لى إدج  14.444لى سنتين وبغرامة من إستهلاك الشخصي عقوبتها بالحبس من شهرين الإ
 و بإحدى هاتين العقوبتين. أدج  54.444

 ثناء أعوان المكلفين بمعاينة الجرائم و منع الأأمن نفس القانون على عرقلة  60دة تنص الما
لى إحكام هذا القانون عقوبتها بالحبس من سنتين أو المهام المخولة لهم بموجب أممارسة وظائفهم 

 دج.  544.444دج الى  644.444خمس سنوات وبغرامة من 

                                                           
 .المعدل والمتمم 656-66مر رقم في فقرتها الثانية من الأ 0المادة  الى نظرأ 1

  2 التيجاني زليخة، المرجع السابق، ص 54.
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  اولة الحصول على المواد المخدرة و محأعلى الحصول مكرر من نفس القانون  66نصت المادة
لى إدج  644.444لى ثلاث سنوات وبغرامة من إبس من سنة و المؤثرات العقلية عقوبتها الحأ

 دج. 244.444
  و أو شجيرة الكوكا أفيون لقانون على زراعة خشخاش الأالفقرة الثانية من نفس ا 14نصت المادة

لى إستهلاك الشخصي عقوبتها الحبس من سنتين نبات القنب بطريقة غير مشروعة لغرض الإ
 دج.  544.444دج الى  144.444خمس سنوات وبغرامة من 

 بالنسبة للجنح المشددة: -0
  و عرض بطريقة غير مشروعة أولى من نفس القانون على التسليم الفقرة الأ 62تنص المادة

لى إستعمال الشخصي عقوبتها الحبس من سنتين و مؤثرات عقلية على الغير بهدف الإأمخدرات 
 دج. 544.444دج الى  644.444عشر سنوات وبغرامة من 

  ستعمال غير المشروع عقوبتها الحبس من نفس القانون على التسهيل للغير الإ 65نصت المادة
 دج.  6.444.444لى إدج  544.444وبغرامة من  ةلى خمس عشرة سنإمن خمس سنوات 

  من نفس القانون على التصرف في العقاقير المخدرة عقوبتها الحبس من سنتين  66نصت المادة
 دج.  6.444.444لى إدج  144.444امة من لى عشر سنوات وبغر إ
  من نفس القانون على ترويج المخدرات عقوبتها الحبس من خمس  6مكرر  66نصت المادة

 دج. 6.444.444لى إدج  544.444لى عشر سنوات وبغرامة من إسنوات 
  تجار بالمخدرات عقوبتها الحبس ولى من نفس القانون على التعامل والإالفقرة الأ 65نصت المادة

 دج. 54.444.444لى إدج  5.444.444لى عشرين سنة وبغرامة من إمن عشر سنوات 
  عقوبات المقررة للجريمة بال 65/5العقاب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في المادة

 .1المرتكبة

 بالنسبة للجنايات:-2

  ولى المنصوص عليها في الفقرة الأفعال على الأ ة الثانية من نفس القانون الفقر  65نصت المادة
و أو من مهني الصحة أرتكاب الجريمة إسهلت له وظيفته  ذا كان الفاعل موظفا عمومياإعلاه أ 

و أن دماو من مستخدمي مؤسسة متخصصة في معالجة الإأو الصناعة الصيدلانية أالصيدلة 
تجار غير المشروعين بالمخدرات لإستعمال واعضوا في جمعية تنشط في مجال الوقاية من الإ

                                                           

  1 أنظر الى المادة 5/65 من القانون رقم 40-65 المعدل والمتمم.
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 65/0ونصت المادة  ،لى ثلاثين سنةإقت من عشرين سنة والمؤثرات العقلية عقوبتها السجن المؤ 
 جرامية منظمة بالسجن المؤبد. إفعال من قبل جماعة رتكاب تلك الأإفي حالة 

  النشاطات المذكورة في المادة و تمويل أو تنظيم أتسيير  من نفس القانون على 65نصت المادة
 علاه عقوبتها السجن المؤبد. أ  65

  و مؤثرات عقلية عقوبتها أستيراد المخدرات إ ون على تصدير ومن نفس القان 66نصت المادة
 السجن المؤبد. 

  شخاش ولى من نفس القانون على زراعة بطريقة غير مشروعة خفي فقرتها الأ 14نصت المادة
 و نبات القنب عقوبتها السجن المؤبد.أو شجيرة الكوكا أفيون الأ

 و معدات أو تجهيزات أو توزيع سلائف أو نقل أمن نفس القانون على صناعة  16دة نصت الما
 عقوبتها السجن المؤبد.

 و أو الحاث بالعقوبات المقررة للجريمة أو المشجع أن يعاقب المحرض أعلى  11المادة  نصت
 الجرائم المرتكبة.

 صلي.ن يعاقب الشريك بنفس عقوبة الفاعل الأأعلى  12ت المادة نص 
 ثانيا: العقوبات التكميلية

 1.من قانون العقوبات 2الفقرة  0ة عرفتها الماد
 :الإجباريةالعقوبات التكميلية -أ

صلية، وتعد ي القضاء بها مقترنة بالعقوبة الأهي تلك العقوبة التي يجب على القاضي الجنائ
ق ع  65/6جبارية في جرائم المخدرات، وقد عرفت المادة العقوبات التكميلية الإ المصادرة من
و ما يعادل قيمتها عند أموال معينة أو مجموعة ألى الدولة لمال إيلولة النهائية نها:" هي الأأالمصادرة ب

 2قتضاء".الإ
 مني:أالمصادرة كتدبير -

ن أمنه ب 21وجبت المادة أالمعدل والمتمم  65-40رقم  جرائية للقانون طار القواعد الإإفي  
مصادرة بوما يليها  61في كل الحالات المنصوص عليها في المواد  مر الجهة القضائية المختصةأت

ستعمالها بطريقة إلى هيئة مؤهلة قصد إو تسليمها أتلافها إد المحجوزة التي لم يتم النباتات والموا
لك جل ذأشياء ومن جرامية كامنة في هذه الأإي خطورة بير هو توقمشروعة، والهدف من هذا التد

                                                           
 .المعدل والمتمم 656-66مر رقم من الأ 2الفقرة  0المادة  الى نظرأ 1

  2 التيجاني زليخة، المرجع السابق، ص 56
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غفل الحكم النطق بها وهي وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها أ كانت مصادرتها واجبة حتى ولو 
 1بشيء خارج عن دائرة التعامل.

 المصادرة كعقوبة:-
 الجهات القضائيةوجبت أمن نفس القانون، حيث  22المادة  لى ما تضمنتهإبالإضافة  

و الموجهة أخرى المستعملة في الجريمة ملاك المنقولة والعقارية الأبمصادرة المنشآت والتجهيزات والأ
 2صحابها حسن النية.أثبت أذا إلا إرتكاب الجريمة أيا كان مالكها، إستعمال قصد للإ

المتحصل عليها موال النقدية جميع الأ 20بية من خلال المادة كما تتضمن المصادرة الوجو 
ه الحالة عقوبة مالية تقع من هذه الجرائم دون المساس بمصلحة الحسن النية، وتعد المصادرة في هذ

موال المتحصل عليها من جرائم المخدرات لكل من يسعى للكسب غير المشروع من وراء على الأ
 3المخدرات.

 العقوبات التكميلية الجوازية: -ب
دانة في الجرائم المنصوص عليها في هذا للقاضي في حالة الإمنه  16جازت المادة أحيث 
ستهلاك الشخصي للمادة المخدرة بإحدى جل الإأستهلاك والحيازة من صا جريمة الإالقانون وخصو 

قرها بالحرمان من الحقوق السياسية والمدنية أدانة والتي الجوازية في حكم الإ العقوبات التكميلية
  4.سنوات 64لى إسنوات  5تتراوح من  ذا كانت المدةإوالعائلية 

ي فرد من أن المشرع الجزائري لم يستثن إت فبالنسبة لجريمة المخدرا العقوبات بالنسبة للأجانب:
من قانون  10دانة، بغض النظر عن جنسيته، فقد نصت المادة تطبيق العقوبة عليه في حالة ثبوت الإ

قليم الجزائري جرائم تتعلق الذين يرتكبون داخل الإالمعدل والمتمم بالنسبة للأجانب  65-40رقم 
سنوات،  64و لمدة لا تقل عن أبد ما نهائيا للأإقليم الجزائري الإ قامة داخلبالمخدرات، المنع من الإ

خرى أن جهة هذا من جهة، ومبحيث ينطق القاضي المختص بهذا الحكم علنا مع تحديد المدة بدقة، 
عطاها بعدا زمنيا اخر، حيث أ لثانية منه قد شدد على العقوبة و الفقرة ا 10ن المشرع في المادة أنلاحظ 

                                                           

  1 غلاب طارق، المرجع السابق، ص616.
المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية  65-40سعيدة حنافي، مكافحة جرائم المخدرات في ظل القانون  2

، جامعة 1، العدد0تجار غير المشروعين بها، المحلل القانوني، مخبر الحالة المدنية،المجلدستعمال والإوقمع الإ
  .65ص  ،1411الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، ديسمبر

  3 المرجع نفسه، ص 66.
  4 بوعون نضال، المرجع السابق، ص 612.
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لى خارج إقليم الجزائري جنبي يتم طرده بقوة القانون من داخل الإنتهاء مدة العقوبة للجاني الأإعد نه بأ
 1الحدود.

 الفرع الثاني: العقوبات المقررة للشخص المعنوي 
رادية إلتزامات كتساب الحقوق وتحمل الإإصبح حقيقة قانونية خولته أالشخص المعنوي 

 رتكابه لأفعال تخالف القوانين السائدة.إجرامية لتصور إالمستقلة وحقيقة 
لى تحقيق غرض إموال ترمي شخاص والأعتباري هو مجموعة من الأالشخص الإوالمقصود ب

نقسام النية بخصوص تحميله ا  هذا الغرض و معين ويمنح الشخصية المعنوية بالقدر اللازم لتحقيق 
 15المادة  كما نصت عليه ،2يقوده لمساءلته جنائيا هو الراجحلى قسمين والذي إالمسؤولية الجنائية 

 3.المعدل والمتمم 65-40من القانون رقم 
 المطلب الثاني: تطبيقات العقوبة 

الجزاء المناسب لتلك ن نظر القاضي في ملابسات الجريمة المرتكبة قام بتطبيق أبعد 
عتبار الظروف المنصوص عليها في القانون )الظروف المشددة والمخففة، خذ بالإ، مع الأالجريمة

 :سيتم تناوله في الفرعين التاليينعفاء من العقوبة وتخفيضها( وهذا ما الإ
 ول: الظروف المشددة والمخففة الفرع الأ 

 .هاتخففو تشدد فيها العقوبة أ يمكن أن هناك ظروف
 ةولا: الظروف المشددأ

لى تشديد العقاب على المجرم، إقترانها بالجريمة إهي تلك الظروف والوقائع التي تؤدي عند 
خرى تجيزه، أالجزائي مرد تشديد العقاب ومرة  وهي ظروف يحددها القانون سلفا، فتوجب على القاضي

و مقدار العقوبة المقررة للجريمة متى ألمقررة والمقضي بها تتجاوز نوعا ن العقوبة اإوفي كلا الحالتين ف
  4كانت بسيطة.

وقد حدد قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بعض حالات التشديد في جرائم 
 المخدرات، نذكرها كالاتي:

تقوم في شخص  العود من الظروف الشخصية العامة المشددة للعقاب وهي صفة حالة العود:-1
هو و أة سابقة وتوافرت فيه شروط العود ن يكون قد حكم عليه نهائيا عن جريمأمرتكب الجريمة بعد 

                                                           

  1 بوعون نضال، المرجع السابق ، ص ص 616-615.
  2 طاهري حسين، المرجع السابق، ص 51. 

 م.المعدل والمتم 65-40من القانون رقم  15 المادة الى نظرأ 3
4 سعيد بوعلي، شرح قانون العقوبات الجزائري -القسم العام-، ط0، دار بلقيس للنشر، الدار البيضاء، الجزائر،1416، 

150ص    
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جل جريمة أعليه العقاب من  كثر بعد سبق صدور حكم باتأو أتي جريمة أالذي ي الشخص حالة
 2.المعدل والمتمم 65-40من القانون رقم  15المادة  كما جاء في،1سابقة
على مجموعة من  الفقرة الثانية 6مكرر 66نص المشرع في المادة خرى: أظروف تشديد -0

و أستغلال قاصر إه الجريمة عن طريق رتكاب هذإظروف التشديد في جريمة الترويج وذلك في حل 
و أو تربوية أو في مراكز تعليمية أدمانه إو شخص يعالج بسبب أحتياجات الخاصة من ذوي الإ

و مؤسسات مفتوحة للجمهور حيث تصبح أو داخل هيئات عمومية أجتماعية إو أو صحية أتكوينية 
دج  6.444.444( سنة وبغرامة من 14لى عشرين)إ( سنوات 64عقوبة الترويج الحبس من عشر)

 دج. 1.444.444لى إ
ورة فيها رتبطت بالأفعال المذكإذا ما إمجموعة من الظروف المشددة التي  65ورد في المادة 

فعال عقوبة جناية وهي فعال تصبح عقوبة هذه الأمرتكب الأمر بصفة ددت العقوبة ويتعلق الأش
جرامية مر كذلك بصفة الجماعة الإويتعلق الأ 3(سنة،24لى ثلاثين )إ( 14السجن المؤقت من عشرين)

جرامية لى الجناية بوجود ظرف الجماعة الإإي تتحول الجنحة أنظمة تصبح العقوبة السجن المؤبد الم
 4المنظمة.

كنا ذا ا  و  5،المعدل والمتمم 65-40الفقرة الثانية من القانون رقم  62المادة عليها نصت 
قصى وبالتالي يصبح الحبس ن العقوبة يضاعف حدها الأإعلاه، فأ بصدد ظرف مشدد كما هو مذكور 

  6دج.6.444.444لى إدج 644.444سنة، والغرامة من 14لىإ41من
 الظروف المخففة ثانيا:

و وقائع عرضية تبعية تضعف من جسامة الجريمة وتكشف عن ضالة خطورة أهي عناصر 
و الحكم بتدبير مناسب تلك الخطورة وتتميز أدنى قل من حدها الأألى إعلها وتستتبع تخفيف العقوبة فا
 7ن القاضي هو الذي يستظهرها ويتمتع في ذلك القاضي بسلطة تقديرية.أب

                                                           

  1 التيجاني زليخة، المرجع السابق، ص 54.
 .المعدل والمتمم 65-40من القانون رقم  15 المادة الى نظرأ 2

  3 التيجاني زليخة، المرجع السابق، ص56.
  4 المرجع نفسه، ص 51.

  5  أنظر الى المادة1/62 من القانون رقم 40-65 المعدل والمتمم.

  6 غلاب طارق، المرجع السابق، ص 605.   
  7 المرجع نفسه ،ص 606 
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حكام المادة أالمعدل والمتمم بنص صريح تطبيق  65-40من قانون رقم  16المادة منعت 
 61من قانون العقوبات المتعلقة بالظروف المخففة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من  52
 في حالات حددتها على سبيل الحصر:  12الى 
 .سلحةو الأأستخدم الجاني العنف إذا إ-
 .ثناء تأدية وظيفتهأجريمة رتكب الا  يمارس وظيفة عمومية و ذا كان الجاني إ-
 1.ستعمالهاإو أو شخص مكلف بمكافحة المخدرات أرتكب الجريمة ممتهن في الصحة إا ذإ-
حداث عاهة إو أشخاص أدة و عأالمسلمة في وفاة شخص  و المؤثرات العقليةأذا تسببت المخدرات إ-

 ة.مستديم
 2ن تزيد في خطورتها.أنها أللمخدرات مواد من شضاف مرتكب الجريمة أذا إ-

 عفاء من العقوبة وتخفيضهاالفرع الثاني: الإ
 عفاء من العقوبة أوتخفيضها.لى الإإلى الظروف التي تؤدي بالشخص إنتطرق في هذا الفرع 

 عفاء من العقوبةولا: الإأ
و القضائية أدارية عفاء من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإإ على  24نصت المادة 

 3و الشروع فيها.أبكل جريمة من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، قبل البدء في تنفيذها 
تي تجيز للقاضي في من قانون العقوبات ال 51حكام الفقرة الثانية من المادة أنه يمكننا تطبيق أوأرى 
 4من على المعفى عنه.ن يطبق تدابير الأأعفاء الإة حال

 تخفيض العقوبة ثانيا:
تخفيض العقوبة   65-40من القانون رقم  26وهذا يمكن للقاضي عملا بنص المادة  

يقاف الفاعل إتمكينه من  و شريكه، في حالةأى النصف بالنسبة لمرتكب الجريمة لإالمحكوم بها 
وية لها و مساأخرى من نفس الطبيعة نفسها أو في جرائم أو شركائه في نفس الجريمة نفسها أصلي الأ

في الخطورة وهذا بعد تحريك الدعوى العمومية، بحيث تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد 
لى السجن المؤقت من إمن هذا القانون  16ولى والفقرة الأ 14الى  65الفقرة الرابعة ومن  65

 5( سنة.14لى عشرين)إ( سنوات 64عشر)
 

                                                           

  1 التيجاني زليخة، المرجع السابق، ص56.
  2 المرجع نفسه، ص 54.

  3 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص 055.      
  4 التيجاني زليخة، المرجع السابق، ص 52. 

   .626-624بوعون نضال، المرجع السابق، ص ص  5
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  :خلاصة الفصل الاول
ركان: ألجريمة المخدرات تتكون من ثلاثة حكام الموضوعية الأ نأنستخلص من هذا الفصل  

 .الشرعي، المادي والمعنوي الركن 
لمخدرات ويجرمها ويحدد الركن الشرعي يقصد به النص القانوني الذي حدد نوع جريمة ا

 ما الركن المادي فهو السلوك المادي لهذه الجريمة، وله ثلاثة عناصر تتكون من: الفعل،أعقوبتها، 
يازة، فعال مادية كثيرة من بينها: الحأن جريمة المخدرات لها أتيجة والعلاقة السببية، و وجدنا الن

المادية لا تحقق النتيجة، فعال غلب الأأ و محاولة الحصول ...الخ، و أالترويج، التسليم، الحصول 
ن أم لا ولكن أقت جة تحقن يقوم الجاني بترويج المخدرات قامت الجريمة، هنا لا يهم النتيأبمجرد 

ة وهذا ما رتكاب تلك الجريمإرتكاب الجريمة وعلى علم بها ولديه نية في إرادة في إيكون لهذا الجاني 
ي شخص يقوم بهذه الجريمة بطبيعة الحال سيعاقب حسب الجريمة التي أيسمى بالركن المعنوي، 

اك عقوبات مشددة سواء كانت ي الجنحة، وهنأوبات بسيطة حسب الجريمة البسيطة رتكبها، وهناك عقإ
رتكب فيه إو تخففها حسب الظرف الذي أجناية، وتوجد ظروف تشدد العقوبة و أالجريمة جنحة مشددة 

ما الظروف المخففة أموظف العمومي هنا تشدد العقوبة، ي الأالجاني الجريمة كظرف صفة الفاعل 
دارية قبل البدء في تنفيذ و الإأية القضائفهي وقائع تضعف العقوبة وعندما يبلغ الجاني السلطات 

من قانون رقم  26الجريمة يعفى من العقاب، ويوجد كذلك تخفيض في العقوبة حسب نص المادة 
تجار غير المشروعين ستعمال والإالمتضمن الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإ 40-65

 بها المعدل والمتمم.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثانيالفصل 
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من المجتمع ومقوماته، فقامت الدولة أصبحت تهدد أتطورت جريمة المخدرات تطور سريع و 
ذه الجريمة، فتقوم الجهات القضائية المختصة بتتبع التدابير التي نص له بوضع سياسات للتصدي

تجار ستعمال والإعليها المشرع الجزائري في قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإ
ذا لم تنجح هذه التدابير في مكافحة الجريمة حينها يقوم ضباط ا  غير المشروعين بها المعدل والمتمم، و 

لى إولي جراءات تمر عليها جريمة المخدرات منذ بداية مرحلة التحقيق الأإتخاذ إلشرطة القضائية با
جراءات الجزائية الجزائري وقانون جراءات منصوص عليها في قانون الإغاية مرحلة المحاكمة، وهذه الإ

 ن بها المعدل والمتمم.تجار غير المشروعيستعمال والإالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإ
ما أول، رائم المخدرات في المبحث الأوسنتناول في هذا الفصل التدابير الوقائية والعلاجية لج

 لجرائم المخدرات في التشريع الجزائري. اجراءات المتابعةالمبحث الثاني يتضمن 
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 ول: التدابير الوقائية والعلاجيةالمبحث الأ 
تجار غير ستعمال والإولى من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإن نص المادة الأإ

ا القانون هو الوقاية من المخدرات والمؤثرات ذن الهدف من هأروعين بها المعدل والمتمم، يقول المش
لى الوقاية قبل العقوبة لأنها في بعض إذهب العقلية، حيث تعتبر الوقاية خير من العلاج، أي ن

لا وهو القضاء على الجريمة، كما نص القانون على أليه إ تحقق الهدف الذي تسعى ن لاحياالأ
 لى تلك التدابير في المطلبين التاليين:إمجموعة من التدابير الوقائية والعلاجية، وسوف نتعرف 

 ول: التدابير الوقائية لجرائم المخدرات المطلب الأ 
التدابير الوقائية هي التدابير التي تسبق العلاج والردع في جريمة المخدرات، ونص القانون 

 ليها في الفرعين التاليين:إعلى مجموعة من التدابير وسنقوم بالتطرق 
 ول: التدابير التي تتولاها الدولة وجهات فاعلة في مجال الوقاية من المخدرات الفرع الأ 

 :لا وهيالمرور على مجموعة من التدابير أ يجبلمكافحة جرائم المخدرات 
 التدابير التي تتولاها الدولة ولا:أ

عداد إ المعدل والمتمم على:" تتولى الدولة  65-40مكرر من القانون رقم  5تنص المادة 
 ستراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية تتضمن لا سيما: إ
  .ةستراتيجيداف العامة والخاصة للإهالأ-
 ن في تنسيق عمل جميع المتدخلين.دور الديوا-
 ذ والمتابعة والتقييم.دوات التنسيق و التنفيأاليات و -
 المخدرات والمؤثرات العقلية. طرالوقاية والتوعية بمخا-
 ة المؤسسات التعليمية والتكوينية.دمان خاصة لدى فئات الشباب وحمايليات التصدي لظاهرة الإآ-
 .جتماعية والصحيةلية واثارها الإالعرض والطلب على المخدرات والمؤثرات العقالحد من -
 خرى".ظمات الدولية والجهوية والدول الأالتعاون الدولي وتنسيق الجهود مع المن-

من نفس القانون على:" تكفل الدولة الحماية والرعاية والدعم الطبي  6مكرر 5نصت المادة 
و مؤسسات المجتمع ألية، من خلال المؤسسات العمومية مؤثرات العقوالنفسي لمدمني المخدرات وال

 عادة ادماجهم في المجتمع".إ المدني التي تنشط في هذا المجال، قصد ضمان 
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 لة في مجال الوقاية من المخدراتثانيا: التدابير التي تتولاها جهات فاع
ب تدخل مر الذي يتطلالعقلية الأستهلاكا للمؤثرات ا  ت و نتشارا كبيرا للمخدراإشهد المجتمع 

المعدل  45-12ن تكون فاعلة في مكافحة هذه الظاهرة لذلك دعا القانون أجميع الجهات التي يمكنها 
 65.1-40للقانون 

دارات والمؤسسات العمومية من نفس القانون على:" تلزم الإ 2مكرر  5نصت المادة 
برامج قطاعية وقطاعية مشتركة للوقاية من  والجماعات المحلية، بالتنسيق مع الديوان، بإعداد

ستراتيجية تجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مستمدة من بنود الإستعمال والإالإ
 عتبار: الوطنية والتي تأخذ بعين الإ

 ثار المخدرات والمؤثرات العقلية.التحسيس والتوعية بأ-
ستعمال الإ مجال التحسيس والتوعية بمخاطروالتكوينية في  تفعيل دور المؤسسات التربوية والتعليمية-

نتشار إمي وعلى والاتجار غير المشروعين، بالمخدرات والمؤثرات العقلية على الصحة والتحصيل العل
 العنف في المجتمع.

 تعزيز دور المسجد والمراكز الثقافية والرياضية ودور الشباب في التحسيس بمخاطر المخدرات-
 العقلية. والمؤثرات

  ابعة النفسية والتربوية للمدمنين.توفير المرافقة والمت-
ستراتيجية الوطنية والبرامج القطاعية المشتركة للوقاية عداد وتنفيذ الإإ شراك المجتمع المدني في إيتم  -

  .تجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقليةستعمال والإمن الإ
 قتضاء عن طريق التنظيم".هذه المادة عند الإتحدد شروط وكيفيات تطبيق  -

ن يكون أعلام الذي يمكنه ل دور وسائل الإالى تفعي 0مكرر 5كما دعا القانون في المادة 
من خلال برامج التوعية الموجهة  تشار المخدرات والمؤثرات العقليةنإفعالا في الحد من ظاهرة 

و توزع على ألملصقات والمطبوعات التي تنشر ا للجمهور والتي يستعان فيها باللقاءات المباشرة
 2لكترونية.ذاعة والتلفزيون والمواقع الإكثر فئة مستهدفة من تجار المخدرات الإأعتبارها إالشباب ب

لسياسة الجزائية التي يعدها من نفس القانون على:" يجب تضمين ا 5مكرر  5نصت المادة 
تجار غير المشروعين بالمخدرات ستعمال والإبالوقاية من الإحكاما تتعلق أختام، ل، حافظ الأالعد وزير

 ومكافحتها على المستوى الوطني والمحلي". 

                                                           

 1 التيجاني زليخة، المرجع السابق، ص  64.
 2 المرجع نفسه، ص66.
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نشاء فهرس وطني ا  الفرع الثاني: تدابير يتولاها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و 
 لكتروني للوصفة الطبية إ

 :خرى وهيوالمتمم على تدابير أالمعدل  65-40ونص القانون رقم 
 لمخدراتولا: تدابير يتولاها الديوان الوطني لمكافحة اأ

الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية  ستراتيجيةعداد مشروع الإإ ع مهمة وكل المشر أ
 1دمانها.ا  والسهر على تنفيذها بعد مصادقة الحكومة عليها للديوان الوطني لمكافحة المخدرات و 

المعدل والمتمم على:" يتولى الديوان،  65-40من القانون رقم  1مكرر  5نصت المادة 
 بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية وفاعلي المجتمع المدني، لا سيما: 

  ة من المخدرات والمؤثرات العقلية.جمع ومركزة المعلومات المتعلقة بالوقاي-
 مجال.مختلف المتدخلين في هذا ال التنسيق بين-
تخاذ إقصد مساعدة السلطات العمومية في العقلية تحليل المؤشرات المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات -
 لقرارات المناسبة في هذا المجال.ا
ين بالمخدرات تجار غير المشروعستعمال والإعداد مخططات توجيهية في مجال الوقاية من الإإ -

 والمؤثرات العقلية.
 ة المشتركة المعدة في هذا المجال.والقطاعي متابعة البرامج القطاعية-
اطر المخدرات والمؤثرات كثر تعرضا لمخشخاص الأبادئ توجيهية للتعرف على فئات الأوضع م-

 العقلية.
تجار غير ستعمال والإعداد تقرير سنوي وطني حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإإ -

 لى رئيس الجمهورية.إ لجزائر، يرفعالمشروعين بها في ا
يمسك الديوان قاعدة بيانات تتعلق بالإجراءات المتخذة في مجال الوقاية من المخدرات والمؤثرات -

 ها، على المستوى الوطني والمحلي.تجار غير المشروعين بستعمال والإالعقلية وقمع الإ
 .قتضاء، عن طريق التنظيم"تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الإ -

 لكتروني للوصفة الطبيةإهرس وطني نشاء فإثانيا: 
من نفس القانون على:" يحدث على مستوى وزارة الصحة فهرس  5مكرر  5نصت المادة 

 لكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. إوطني 
ح ومصال يوضع الفهرس تحت تصرف الجهات القضائية والشرطة القضائية وممارسي الصحة -

 .الرقابة لوزارة الصحة والجمارك

                                                           
 .56، ص التيجاني زليخة، المرجع السابق 1
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 تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". -
من نفس القانون على:" يلزم الصيدلي بإخطار مصالح الصحة  5مكرر  5تنص المادة  
 .محددة في التنظيم الساري المفعولقليميا فورا بكل وصفة طبية لا تستجيب للمواصفات الإالمختصة 

 ."ي نتيجةألى إخطار يؤد الإذا لم إيعفى الصيدلي المعني من المتابعة الجزائية  -
 المطلب الثاني: التدابير العلاجية لجرائم المخدرات

تي نص عليها المشرع في لى التدابير العلاجية الإذا لم تحقق التدابير الوقائية هدفها، نلجأ إ
ن يحكم عليه القاضي أدمان قبل من الإ للعلاجعطى لمتعاطي المخدرات فرصة أ ي أالقانون، 

 بالعقوبة، وسوف نتعرف على تلك التدابير في الفرعين التاليين: 
 على مستوى وكيل الجمهورية وجهة التحقيقالتدابير ول: الفرع الأ 

جهة  وما على مستوى وكيل الجمهورية أإعلاجية تكون التدابير لل شخاص يخضعون أ هناك
 التحقيق.

 على مستوى وكيل الجمهورية ولا:أ
 خضاع المدمن للعلاج المزيل للتسمم:إ-1

، يصدر 1ستعملإوليس  ستهلكإة منه مصطلح ستعمل في المادة السادسإ 45-12ن القانون أ
من المرسوم  2و1مر بإجراء خبرة طبية مختصة للأشخاص المذكورين في المادتينأوكيل الجمهورية 

قد خضعوا للعلاج  نهمأو المؤثرات العقلية وثبت أستعملوا المخدرات إ، وهم الذين 116-45التنفيذي 
 و المتابعة الطبية منذ تاريخ الوقائع المنسوبة لهم. أالمزيل للتسمم 

ما بمتابعة العلاج المزيل للتسمم في مؤسسة متخصصة يحددها إبعدها يأمر وكيل الجمهورية 
بالوضع تحت المتابعة الطبية للشخص الذي لا  و يأمرأدمان، إجمهورية لمن كان في حالة وكيل ال

وامر ويستدعي ذلك وجود هذه الأتستدعي حالته علاجا مزيلا للتسمم، ويتابع وكيل الجمهورية تنفيذ 
 2تصال دوري بينه وبين الطبيب المعالج ومدير المؤسسة التي يتم فيها العلاج.إ

يتعين على ضابط الشرطة يها مكرر وهي مادة جديدة خصها المشرع للأحداث وف 6المادة 
تحليل و المؤثرات العقلية للأن يكون تحت تأثير المخدرات أن يخضع الحدث المحتمل أالقضائية 

 ذا تبين منا  لك، و قتضاء محاميه ويعلم وكيل الجمهورية بذعند الإ وأالطبي بحضور ممثله الشرعي 

                                                           

 1  التيجاني زليخة، المرجع السابق ، ص62.  
2 التيجاني زليخة، المعالجة القانونية لجريمة إستهلاك المخدرات )وفقا للقانون 40-65(، مجلة القانون العام الجزائري 

.165،ص 1416، 6، كلية الحقوق، جامعة الجزائر61والمقارن، المجلد السابع، العدد    
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لى العلاج المزيل للتسمم وفقا إوكيل الجمهورية بإخضاعه  ن الحدث مدمن يأمرأالتحليل الطبي 
 1ما خارجيا تحت مراقبة طبية.ا  ما داخل مؤسسة متخصصة و إللكيفيات التي يحددها الفحص الطبي 

 عدم ممارسة الدعوى العمومية: -0
بعدم جواز تحريك الدعوى العمومية على كل  46قرر المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

ستعمالا إستعملوا المخدرات والمؤثرات العقلية إشخاص الذين و الأأمتثل للعلاج الطبي بنفسه، إمدمن 
 وبعد خضوع الشخص 2و كانوا تحت الرقابة الطبية،أ ثبتوا خضوعهم للعلاج،أغير مشروع والذين 

ورية و للمتابعة الطبية، يقدم الطبيب شهادة طبية لوكيل الجمهأالمعني للعلاج في مؤسسة متخصصة 
من المرسوم  46تثبت علاج الشخص من التسمم ليقرر عدم ممارسة الدعوى العمومية، حسب المادة

المتعلق بالوقاية  65-40من القانون رقم  46الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة  116-45التنفيذي رقم 
 3تجار غير المشروعين بهما.ستعمال والإمن المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإ
نه خضع للعلاج المزيل أمم، تسلم لمعني شهادة طبية تثبت وعند نهاية العلاج المزيل للتس

لى وكيل الجمهورية المختص الذي يقرر إو للمتابعة الطبية وترسل نسخة من هذه الشهادة أللتسمم 
 4عدم ممارسة الدعوى العمومية.

 ثانيا: على مستوى جهة التحقيق
لقاضي التحقيق )حالة يمكن ،5المعدل والمتمم 65-40ن رقم من القانو  5المادة عليها نصت 

ان يأمر  65-40من القانون  5حداث( حسب نص المادةحداث )حالة الأو قاضي الأأالبالغين(، 
جل أو الحيازة من ألمؤثرات العقلية، و اأستهلاك المخدرات إلمتهمين بجنحة بإخضاع الاشخاص ا

لعلاج مزيل للتسمم تصاحبه تدابير المراقبة  61ستهلاك الشخصي المنصوص عليها في المادة الإ
ن يجري اختياريا أن قاضي التحقيق له أذا كانت وضعيتهم الصحية تتطلب ذلك، ومن المعلوم إالطبية 

 6جراءات اللازمة.ق ا ج وبناء عليه يتخذ الإ 65/5تحقيقا عن شخصية المتهمين وفقا للمادة 
و الحدث من تدابير علاجية خلال فترة التحقيق أفيد مرتكب جنحة المخدرات البالغ يست

مر كما هو ن حالته الصحية تستوجب هذه الرعاية، ويبقى الأأذا ثبت بموجب تقرير طبي إتدائي، بالإ

                                                           

  1 التيجاني زليخة، المعالجة القانونية لجرائم المخدرات، المرجع السابق، ص 60.
  2 سعيدة حنافي، المرجع السابق، ص 54. 

3 الفحلة مديحة، الاليات العلمية والقانونية لمكافحة افة المخدرات، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد5،العدد6، 
.615، ص 1412امعة عمار ثليجي، الاغواط،كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج   

  4 أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص 054.
   .المعدل والمتمم 65-40من القانون رقم  5المادة  الى نظرأ 5

  6 التيجاني زليخة، المعالجة القانونية لجريمة إستهلاك المخدرات )وفقا للقانون 40-65(، المرجع السابق، ص 165.
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بتدائي حتى تقرر الجهة القضائية المختصة خلاف ذلك، حسب ما نصت نتهاء التحقيق الإإحتى بعد 
 65.1-40من القانون رقم  45عليه المادة 
حداث بملف الخبرة الطبية عن حالة الشخص و قاضي الأأذا تم موافاة قاضي التحقيق إ
ن المتهم شخص أ، متضمنا في نتائجه 65-40قانون من ال 61ليه بالجنحة الواردة في المادة إالمحال 

صدار إن له صلاحية إالتي يعاني منها ف مدمن وحالته مرضية تستلزم علاج طبي لإزالة حالة التسمم
 65.2-40من القانون  5ر بإخضاع المتهم لعلاج مزيل للتسمم طبقا لنص المادة أم

 على مستوى الجهة القضائية ومجريات العلاج المزيل للتسممالتدابير الفرع الثاني: 
 للتسمم.هناك تدابير أخرى تكون على مستوى الجهة القضائية ومجريات العلاج المزيل 

 على مستوى الجهة القضائية ولا:أ
الة الجانح من طرف قاضي حإبعد ،3المعدل والمتمم 65-40لقانون رقم من ا 5نصت المادة 

الذي يخضع له المدمن  ن العلاجألى المحكمة المختصة وصادف ذلك إ حداثو قاضي الأأالتحقيق 
من  5زالة التسمم المسبب للإدمان يجوز لجهة المحاكمة حسب المادة إغراضه الطبية وهو أ لم يستوفي 

و أ 45مر المنصوص عليه في المادة المدمن الخضوع للعلاج بتأكيد الأ لزام الجانحإ 65-40القانون 
 4تمديد اثاره.

ولى من حكام الفقرة الأأنه:" في حالة تطبيق أمن نفس القانون على  5/0المادة  نصت
لا تحكم أة، يمكن للجهة القضائية المختصة ولى والثانية من هذه المادوالفقرتين الأ علاهأ  5المادة

 من هذا القانون". 61بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 
لى إمن هذا القانون بعقوبة جنحة المخدرات التي تتعلق بالحبس من شهرين  61تتعلق المادة 
ستهلاك الشخصي المتهم بجنحة الإ ذا كانإبالتالي دج و 54.444لى إدج 14.444سنتين وبغرامة من 

و للعلاج وثبت علاجه أخضع للرقابة الطبية أستهلاك الشخصي، و مخدرات بغرض الإو حيازة الأ
و الغرامة، وفي ذلك أن تعفيه من عقوبة الحبس أب، يمكن للجهة القضائية المختصة بتقرير الطبي

لتزامه بالمعالجة إ ندمه في تعاطي المخدرات بخضوعه وحترازي فعال لعدم معاقبة من ثبت إتدبير 
 5جتماعية شخصا صالحا.الطبية من السموم، وكفالة عودته للحظيرة الإ

                                                           

  1 الفحلة مديحة، المرجع السابق، ص 615.
  2 غلاب طارق، المرجع السابق، ص 655.

   .المعدل والمتمم 65-40من القانون رقم  5المادة الى نظرأ 3
  4 غلاب طارق، المرجع السابق، ص 656.
  5 الفحلة مديحة، المرجع السابق، ص 616.
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هو تمكين الجهة القضائية  1412ومن التدابير الجديدة التي قررها المشرع في تعديل سنة 
ر المخدرات والمؤثرات العقلية جراء تكوين حول مخاطإلى إزالة التسمم إمر المعني بإجراءات أن تأب
تجار ستعمال والإو بجمعية تنشط في مجال الوقاية من الإأدمان مؤسسة متخصصة في معالجة الإب

جراء إشخاص المعنيون من متنع الأإنه في حال أمخدرات والمؤثرات العقلية، علما غير المشروعين بال
 1تطبيق العقوبات عليهم. يأ 61حكام المادة ألى تطبيق إرضهم ن هذا يعإالتكوين ف

تعفي الجهة القضائية  المعدل والمتمم على:" 65-40مكرر من القانون رقم 5نصت المادة 
و المؤثرات العقلية من العقوبات المنصوص عليها أستهلاك المخدرات إداث المتهمين بحالمختصة الأ
لطبي المزيل للتسمم الى ج انهم تابعوا العلاأذا القانون، اذا ثبت بخبرة طبية من ه 61في المادة 

 (".6مر بوضع الحدث تحت المراقبة الطبية لمدة لا تتجاوز سنة)أن تأيضا أويمكنها نهايته، 
 مجريات العلاج المزيل للتسمم ثانيا:

ما داخل مؤسسة إزالة التسمم إلاج عن يجري أ من هذا القانون على 64ت المادة ونص
ن يعلم بصورة دورية السلطة أ ويتعين على الطبيب المعالجما خارجيا تحت متابعة طبية ا  متخصصة و 

و الجهة أمر قاضي التحقيق أذا إنه أعلى  66ونتائجه كما نصت المادة  القضائية بسير العلاج
  2و الخضوع لعلاج مزيل للتسمم.أختصة المتهم بإجراء مراقبة طبية القضائية الم

( 6ويمكن للجهة القضائية وضع الشخص المعني تحت المراقبة الطبية لمدة لا تتجاوز سنة)
 .3نتهاء العلاج المزيل للتسممإبعد 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

  1 التيجاني زليخة، المعالجة القانونية لجرائم المخدرات، المرجع السابق، ص 65.
2 نبيلة سماش، تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية في سلوك الحدث، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، 

، ص ص 1460-1462وق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،جرام والعقاب، كلية الحقتخصص علم الإ
55-56.   

  3 التيجاني زليخة، المعالجة القانونية لجرائم المخدرات، المرجع السابق، ص 66.
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 لجرائم المخدراتاجراءات المتابعة المبحث الثاني: 
ث عنها والتحقيق بإجراءات بسيطة نسان قديما، حيث بدأ البحظهرت الجريمة مع ظهور الإ

رتكاب الجريمة، حيث أصبح يرتكب جرائم خطيرة كجرائم المخدرات، إلى أن تطور الانسان في طريقة إ
جراءات مستحدثة وسريعة وفقا للتطورات الحديثة، حيث نص عليها ومع مرور الوقت أصبحت الإ
يرة التي جراءات الجزائية الجزائري للبحث والتحري عن هذه الجرائم الخطالمشرع الجزائري في قانون الإ

خاصة التي تمس ساليب التحري الأف الضبطية القضائية، كما نص على ليها من طر إيتم اللجوء 
جراءات إول لى مطلبين، حيث يتضمن المطلب الأإوقسمنا هذا المبحث ، شخاصبخصوصية الأ

بجرائم ساليب التحري الخاصة أما المطلب الثاني نتناول فيه أبحث والتحري عن جرائم المخدرات، ال
 المخدرات.

 جراءات البحث والتحري لجرائم المخدرات إول: المطلب الأ 
جراءات الجزائية الجزائري، جراءات البحث والتحري نص عليها المشرع الجزائري في قانون الإإ
ولية، الأو التحريات أبتدائي ئية في مرحلة التحقيق الإجراءات تقوم بها ضباط الشرطة القضاوتلك الإ

رتكبت فيها، وهذه إوالهدف منها الكشف عن حقيقة الجريمة من حيث الملابسات والظروف التي 
جراءات التوقيف جراءات مشتركة في جميع الجرائم ومن بينها جرائم المخدرات، نجد من بين هذه الإالإ

 اء على حدى في الفرعين التاليين:جر إلى كل إللنظر والتفتيش، وسنتطرق 
 جراء التوقيف للنظرإول: الأ الفرع 

 الموقوف للنظر. جراء التوقيف للنظر ومدته وكذلك حقوق إنتناول في هذا الفرع تعريف 
 تعريف التوقيف للنظر ولا:أ

يد به حرية جراء بوليسي يتم بواسطة ضابط الشرطة القضائية يقإساسا هو أالتوقيف للنظر 
جراء إ و الدرك وهوأحدى مراكز الشرطة إنية معينة في و التحفظ عليه لمدة زمأجراء المراد توقيفه إ

 1نابة القضائية.يصح في البحث التمهيدي والجرائم المتلبس بها والإ
 مدة التوقيف للنظر ثانيا:

جراء بالمدة الزمنية للقيام به، وهو مظهر من مظاهر الحماية القانونية قيد المشرع هذا الإ
 لى خمسإساعة قابلة للتمديد من مرة  05جرائية، وتم تحديد المدة بللأفراد تجسيد لمبدأ الشرعية الإ

                                                           

1 حمايدية طلال، التوقيف للنظر للأطفال وفقا للتشريع الجزائري، مجلة تجسير للأبحاث والدراسات،المجلد1، العدد1، 
.60، ص1411جامعة عنابة،  
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من قانون  56قليميا، وهذا حسب المادة إذن وكيل الجمهورية المختص إمرات بعد الحصول على 
 1جراءات الجزائية في اخر تعديل لها.الإ

ن القاعدة ن تتجاوز هذه المدة، لأأولا يجوز ساعة  05لقد حدد المشرع مدة التوقيف للنظر ب
ستثناء على هذه إجراءات الجزائية وضع ن قانون الإألا إبعدم جواز تمديد التوقيف للنظر، فيه تقتضي 

 2.ج إ من ق 56/5لحصر في نص المادة القاعدة وذلك في حالات واردة على سبيل ا
 حقوق الموقوف للنظر ثالثا:

بإجراء التوقيف وفقا لما جاء في نص حقوق الموقوف للنظر تعد التزامات بالنسبة للقائمين 
جراءات الجزائية، وبمراعاة المشرع الجزائري لضمان الحرية الفردية قانون الإ 6مكرر 56المادة 
 نها صيانة الشخص الموقوف للنظر وهي:أقر ضمانات من شأنتها ومحاولة لمنع وقوع تجاوزات وصيا
أضاف المشرع  :و محاميهأتصال بعائلته موقوف للنظر من الإ تمكين الشخص ال-1

فراد عائلته، ومن أ تصال فورا بأحدضمانة جديدة تمكن الموقوف للنظر من كل وسيلة تمكنه من الإ
ن تنقضي أشترط إ لا تتجاوز ثلاثين دقيقة، وتصال بمحاميه ومن تلقي زيارته لمدة و الإأتلقي زيارته 

المتعلقة بآجال التوقيف للنظر في جرائم  56نصف المدة القصوى المنصوص عليها في المادة 
لية الآالمتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 

 3بالصرف والفساد.رهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص موال والإللمعطيات وجرائم تبييض الأ
نقضاء مدة التوقيف للنظر وجب على ضابط الشرطة القضائية عرض إبعد الفحص الطبي: -0

و محاميه، ويجب أسرته أفراد أحد أو أبي بناء على طلبه الموقوف للنظر على طبيب لإجراء فحص ط
ختصاص إرة طباء الممارسين في دائلطبيب الذي يختاره الموقوف من الأن يكون هذا الفحص من اأ

ن يعين له طبيبا تلقائيا، وهذا تجسيدا أذلك جاز لضابط الشرطة القضائية  ذا تعذرإ المحكمة، و

                                                           

1 يوسف مرين، الضمانات القانونية للمشتبه فيه أثناء مرحلة التحري والإستدلال في التشريع الجزائري، مجلة حقوق 
.154،ص1410، المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار،ايليزي،1، العدد5نسان والحريات العامة، المجلدالإ   

2 أنظر الى المادة5/56 من الأمر رقم 66-655 المؤرخ في 65 صفر عام 6256 الموافق 5 يونيو سنة 6666 
.جراءات الجزائية المعدل والمتمموالمتضمن قانون الإ  

50،ص 1411، دار بلقيس للنشر، الجزائر،6جراءات الجزائية في القانون الجزائري والمقارن، طعبد الرحمان خلفي، الإ   
3 حسينة شرون وعبد الحليم بن مشري، ضمانات التوقيف للنظر في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مجلة كلية 

 ، ص1465، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،1القانون الكويتية العالمية، العدد
166.  
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جراءات من قانون الإ 5الفقرة 6مكرر56ادة للسلامة الجسدية المقررة للموقوف للنظر وفقا للم
 1الجزائية.

 جراء التفتيشإالفرع الثاني: 
 وأنواعه.  التفتيشلى تعريف إنتعرض في هذا الفرع 

 تعريف التفتيش ولا:أ
سواء قام به قاضي ستدلال جراءات الإإجراءات التحقيق لا من إيعتبر البعض التفتيش من 

ن العبرة في تحديد طبيعته القانونية ليست بصفة حد ضباط الشرطة القضائية لأأو أالتحقيق بنفسه 
نتهاكا إجراءات شد الإأحقوق والحريات وهو بلا منازع من نما بمدى خطورته ومساسه بالا  القائم به و 

 2للخصوصية والحرمات.
جراءات الهامة التي تطبق في مجال البحث عن جرائم المخدرات ونعني به التفتيش من الإ

بشأنها ويخص التفتيش المساكن دلة بمناسبة جريمة وقعت فعلا ويجرى التحقيق البحث عن الأ
 3شخاص.والأ
 هناك نوعين من التفتيش:: أنواع التفتيش :انياث
ن أشياء التي يمكن في غرفة وتوابعه عن الوثائق والأ هو البحثفيما يخص تفتيش المساكن:-1

و أمة ن يكون مرتكب الجريأحتمال قق لإظهار الحقيقة نظرا لإتشكل دلائل مادية يستغلها المح
تكون مستودعا  وأو بالمشتبه فيه أتكون لها علاقة بوقائع الجريمة  وأستعملها إالمساهم فيها قد 

 5.من ق ع 255المادة  هعرفت، والمسكن 4و المخدرات ...الخألعائدات الجريمة مثل السلع المهربة 
لا كان ا  حترامها و إجراءات الجزائية على مجموعة من الشروط التي يتعين نص قانون الإ

 التفتيش باطل وتتمثل في:
 الشروط الشكلية:-أ
 ذن من السلطة القضائية.إوجوب الحصول على  -
 ن يباشر التفتيش ضابط الشرطة القضائية.أ -

                                                           

  1 يوسف مرين ،المرجع السابق ص152. 
2 قايد ليلى، ضمانات تفتيش الأشخاص والمساكن في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مجلة البحو ث القانونية 

.52، ص 1414بن خلدون، تيارت،إ، جامعة 60، العدد41والسياسية، مجلد   
  3 التيجاني زليخة، المعالجة القانونية لجرائم المخدرات، المرجع السابق، ص 66.

  4 أحمد غاي، الحماية القانونية لحرمة المسكن، ط6، دار هومه،الجزائر،1445، ص 15.
 .المعدل والمتمم 656-66مر رقم من الأ 255المادة   الى نظرأ 5
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جواز التفتيش ليل نهار في جرائم محددة على سبيل ستثناء إ 1،يقع التفتيش في الميقات القانونين أ -
موال والجريمة المنظمة وتبييض الأطيات الحصر وتتمثل في جريمة المخدرات والمعالجة الالية للمع

 2.رهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرفوالإ
 ن يجرى التفتيش بحضور صاحب المسكن.أ -
 3حكامه.أطلان اجراء التفتيش في حالة خرق ب -
سر المهني ذا تم التفتيش في مسكن يشغله شخص ملزم قانونا بكتمان الإحترام السر المهني إضمان  -

 05/2حترام السر المهني)م إن يأخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان أيجب على قاضي التحقيق 
 4ق ا ج(.

 5كياس ويحرر جرد بها.أجوزة تغلق ويختم عليها وتوضع في و المستندات المحأشياء الأ -
مر بجرائم المخدرات ما عدا ما تعلق ذا تعلق الأإلتي ذكرناها لا تطبق ن هذه الشروط اإ

شياء وحجز المستندات حترام السر المهني وجرد الأإوشرط بالإذن بالنسبة لضباط الشرطة القضائية 
 6ق ا ج(. 60/2 ،05/2،0،5 ،05/6المواد )

 الشروط الموضوعية:-ب
 و جنحة. أن توصف بجناية أن تكون الجريمة وقعت فعلا و أ -
احب المسكن موضوع جديا قائم ضد شخص معين بالذات سواء كان صتهام إن يكون هناك أ -

 شياء لها علاقة بالجريمة.أو محرضا حائزا على أو شريكا أصليا أالتفتيش متهما 
كون الغرض من تفتيشه ن يأيشه معينا ومحددا تحديدا كافيا و و المحل المراد تفتأن يكون المنزل أ -

 7هار الحقيقة.ظإشياء تفيد في أو أدلة أالحصول على 
 
 

                                                           
ثناء البحث والتحري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، أية القانونية لحرية المشتبه فيه دحوان لخضر، الحما 1

 .65، ص 1466-1465درار، أحمد دراية، أالحقوق والعلوم السياسية، جامعة كلية 
شخاص والمركبات في القانون بين النظرية والتطبيق )دراسة مقارنة(، مجلة حكام تفتيش المساكن والأأزواوي،  شنة 2
 606، ص 1465، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس،1،العدد5قتصادية،المجلدجتهاد للدراسات القانونية والإالإ

  3 دحوان لخضر، المرجع السابق، ص 65.
  4 أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، ط 62، دار هومه، الجزائر، 1416،ص 644.

  5 التيجاني زليخة، المعالجة القانونية لجرائم المخدرات، المرجع السابق، ص 65.
  6 المرجع نفسه، ص 65.

7 علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري -الكتاب الثاني التحقيق والمحاكمة-،د.ط، دار هومة، 
.55الجزائر، د.س.ن، ص    
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 شخاص:فيما يخص تفتيش الأ-0
قرر بصدد ن يتأبتدائي فيجب جراءات التحقيق الإإجراء من إشخاص ن تفتيش الأأطالما 

يتخذ في مواجهة شخص الذي ن أرتكبت فعلا و إن تكون قد ألجنحة و و اأجريمة لها وصف الجناية 
فتيش ذا كان قاضي التحقيق بصدد تإالحقيقة فشياء تفيد في كشف أنه يحوز أدلة كافية على أتتوافر 

و مخدرات أو وثائق مزورة أض البحث عن عملة و مسكن الغير بغر أمسكن سواء كان مسكن المتهم 
شياء لها أو أزل الذين قد يحوزون على مواد شخاص المتواجدين بالمنن يقوم بتفتيش الأأمن البديهي 

 1علاقة بالجريمة المرتكبة.
 اك نوعان من التفتيش وقائي وجسديهننواع التفتيش: أ-أ

و أات دو أو ألتجريد المتهم مما معه من سلاح  منجراء تحفظي يقتضيه الأإهو  التفتيش الوقائي:
ي أيدي الشخص وملابسه أن يشمل التفتيش سوى أه ولا يجوز و غير أمواد قد يستعملها ضد نفسه 

يتصل  طلاع على جسم الشخص وخاصة ماولا يجوز الإن يكون فيها سلاح أالمناطق التي يحتمل 
ة القضائية لهم الحق في تفتيش ن ضباط الشرطأصبح من المتفق عليه أبعوراته وما يخدش كرامته و 

ذا ضرورة قل خطورة من القبض وكأعتبار التفتيش إمر قضائي بأشخاص المقبوض عليهم بموجب الأ
 2عمالهم.أ تنفيذ ثناء قيامهم بأمن التفتيش لوقاية رجال الأ

ت عامة، ولذلك فهو حترازي يكون الهدف منه الحصول على معلوماإالتفتيش الوقائي تفتيش 
مثلته أومن  حد متطلبات الحفاظ على النظام العامأالتقليل من وقوع الجرائم، ويعد  وأيساعد في منع 
 منية وقائية في نقاط التفتيش على الطرق العمومية.أجراءات إما يحدث من 

جراء إ جراءات التحري والتحقيق، بل هو مجردإساس لا يعد التفتيش الوقائي من وعلى هذا الأ
 3و مخالفة القوانين.أوسلامة المجتمع لمنع وقوع جريمة من أحتياطي تمليه ضرورة حفظ إ

 يمتاز هذا النوع من التفتيش بما يلي:
 جريمة.لى تفادي وقوع إداري الهادف طار الضبط الإإنه يدخل في أ -
 لا تلزم صفة الشرطة القضائية فيمن يقوم بإجراء التفتيش. -
 ذن من السلطة القضائية.إي ألا يستلزم نص يبيحه ولا يحتاج  -

                                                           

  1 علي شملال، المرجع السابق، ص 64.
2 سلطان محمد شاكر، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات الأولية والتحقيق الإبتدائي، مذكرة مكملة لنيل شهادة 

لحاج لخضر، الماجستير في القانون، تخصص علم الاجرام والعقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العقيد ا
.654، ص 1462باتنة،   

3 عبد الحليم بوقرين، نحو تنظيم إجراءات تفتيش الأشخاص، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد65، العدد1، جامعة عمار 
.66، ص 1465غواط، الجزائر،ثليجي الأ   
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 1ذا ما تجاوز هذا التفتيش الغرض الذي شرع لأجله كان باطلا.إ -
عمال الضبط أ طار إوم به الضبطية القضائية في هذا النوع من التفتيش تق التفتيش الجسدي:

ثبات ضد دلة الإألى جمع إوع فيها وتهدف من خلاله و الشر أبة وقوع جريمة ي بمناسأالقضائي 
 2عوان الجمارك.أ يضا أالمهمة ذات طابع قضائي ويقوم به و متهم فأ شخص مشتبه فيه
عتباره وقائيا يجوز كلما دعت ظروف الحال لذلك وبالتالي إشخاص بن تفتيش الأإوعليه ف

 شخاص في حالات: لألضباط الشرطة القضائية تفتيش ايجوز 
جراءات الجزائية ولحكم المادة من قانون الإ 56/0تفتيش الشخص في حالة القبض عليه طبقا لمادة -

 ن يقوموا بتفتيش المقبوض عليه تفتيشا وقائيا. أيجوز لضباط الشرطة القضائية  614
ئل قوية على ن قامت دلاأجراءه بإدعت مقتضيات ذا إالمسكن تفتيش الشخص كإجراء متمم لتفتيش -

ظهار إق بالجريمة موضوع البحث تفيد في وراق تتعلأو أحد المتواجدين به لأشياء أاء خفإو أحيازة 
 3الحقيقة.

شخاص يجب على الجهة القائمة بالتفتيش في حال تفتيش الأشخاص: ضمانات تفتيش الأ-ب
 4حترام الضمانات التالية:إالحرص على 

من  26 ةعلى هذه الضمانة من خلال الماد وقد نص المشرع نسانية:ضمانة الكرامة الإ -
ي مساس أو أي عنف بدني أنسان ويحظر ة الإنتهاك حرمإ:" تضمن الدولة عدم هاذ جاء فيإالدستور 
 ."...بالكرامة

لا إو في ممتلكاته أنها تمس الشخص في كيانه أن عملية التفتيش بالرغم من أفيفهم من ذلك 
ن هذه الضمانة لا تقتصر على التفتيش أو سلامته البدنية، والحقيقة أته لا تمسه في كرامأنها يجب أ
 5لى الفرد.إ جراءات التي تتجهمل كل تلك الإنما تمتد لتشا  و 

                                                           

1 شهرزاد بوعزيز و أحسن بن طالب، تفتيش الأشخاص في القانون الجزائري، مجلة طبنة للدراسات العلمية الاكاديمية، 
  .566-565،ص ص 1412سكيكدة الجزائر،  6655اوت  14، جامعة 1، العدد6المجلد

  2 المرجع نفسه، ص 510.
3 مجادي نعيمة، الضوابط الإجرائية لتفتيش المسكن ضمانا للحق في حرمة الحياة الخاصة، مجلة البحو ث في الحقوق 

.56ص  ، 1465، جامعة ابن خلدون، تيارت،41، العدد42والعلوم السياسية، المجلد   
4 خليل الله فليغة، تأثير تطور منظومة حقوق الإنسان على قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، أطروحة لنيل شهادة 

،قالمة، 6605ماي  5الدكتوراه في الطور الثالث، تخصص القانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
  .55، ص1411-1412

  5 قايد ليلى، المرجع السابق، ص64.
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ن احترام السلامة الجسدية للإنسان هو مبدأ دستوري نص عليه إ ضمان السلامة الجسدية:-
و أنسان وتحدث فيه ضررا طال جسم الإن تأفعال التي من شأنها الجزائري في مواجهة كل الأالمشرع 

نسان ق والحريات، وكل ما يمس سلامة الإعلة، ويعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقو 
 1البدنية والمعنوية.

نتهاك الخصوصية وكشف إ جراء قائم علىإن التفتيش أبالرغم من  حترام الحياء العام:إضمان -
ذا ما تمثل محله في إا نتهاكا للآداب خصوصإن يكون أحوال ي حال من الأأنه لا يجب بألا إالسر 

بالرغم من عدم وجود شخاص، ولم ينص المشرع الجزائري صراحة على هذه الضمانة. و شخص من الأ
مستفادة ضمنا من نص نها ألا إجراءات الجزائية يتعرض لهذه الضمانة قانون الإ نص خاص في

من الدستور، فيفهم من حرص المشرع الدستوري على التأكيد على الكيان المعنوي للإنسان،  26 ةالماد
 2عترافه ببعض المصالح القانونية غير المادية، لكنها معتبرة في ميزان الفرد والمجتمع.إ 

 ساليب التحري الخاصة بجرائم المخدراتأالمطلب الثاني: 
صبحت غير قادرة على مكافحة الجرائم عامة وجريمة أد الوسائل التقليدية كافية، حيث لم تع

جراءات إستحداث إالمخدرات خاصة، وعندما رأى المشرع الجزائري أن هذه الجريمة في تفاقم كبير قام ب
بطية ساليب التحري الخاصة، وتقوم بها الضألا وهي أجراءات الجزائية الجزائري، ن الإخرى في قانو أ

القضائية تحت مراقبة السلطة القضائية للبحث والتحري على هذا النوع من الجرائم، وسنقوم بدراسة 
 هاته الأساليب بالتفصيل في الفروع الثلاثة:

 لتقاط الصورا  صوات و تسجيل الأعتراض المراسلات و إول: الفرع الأ 
لتقاط الصور وكذلك ا  عتراض المراسلات وتسجيل الأصوات و إ نتناول في هذا الفرع تعريف 

 لى شروطهم.إتطرقت 
 لتقاط الصورا  صوات و ت وتسجيل الأعتراض المراسلاإولا: تعريف أ
 :عتراض المراسلاتإتعريف -1

رتكابه للجريمة ثم إعتراض المراسلات التتبع السري والمتواصل للمشتبه به قبل وبعد إيقصد ب
 حاديثسرية الأجراء تحقيقي يباشر خلسة وينتهك إنه أض عليه متلبس بها، كما يعرف على القب

                                                           

  1 خليل الله فليغة، المرجع السابق، ص 56.
  2 المرجع نفسه، ص 60.
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مر به السلطة القضائية في الشكل المحدد قانونا بهدف الحصول على دليل غير مادي أت الخاصة،
 1للجريمة.

و النسخ للمراسلات والتي هي عبارة عن أو التسجيل أعتراض وتتم المراقبة عن طريق الإ
 2و العرض.أستقبال و الإأو التخزين أو التوزيع أبيانات قابلة للإنتاج 

 عتراض:طبيعة المراسلات محل عملية الإ-
ن المشرع عندما تكلم على إجراءات الجزائية، فمن قانون الإ 5مكرر 65بالرجوع لنص المادة 

عتراضها، وهي تلك التي تتم بواسطة إ عتراض المراسلات حدد نوع المراسلات التي يجوز إ سلوب أ
ي أستبعد المراسلات العادية إلكترونية، وبالتالي ي المراسلات الإألكية واللاسلكية تصال السوسائل الإ

الخطابات الخطية التي تتم عن طريق البريد، وذلك ربما حرصا منه على ضمان حرية وسرية 
فراد الشبكات والعصابات أن إخرى فأفراد المكفولة دستوريا من جهة، ومن جهة المراسلات بين الأ

 3دوات وتجهيزات متطورة.أستعمال إجرامية بكثيرا ما ينفذون خططهم الإالمنظمة 
 صوات:تعريف تسجيل الأ -0

جراءات الجزائية وضع من قانون الإ 5مكرر 65صوات وفقا للمادة المقصود بتسجيل الأ
لتقاط وتثبيت وبث تسجيل الكلام المتفوه به بصفة إجل أالترتيبات التقنية، بغير موافقة المعينين، من 

 4و عمومية.أماكن خاصة أو عدة اشخاص في أو سرية من طرف شخص أخاصة 
 لتقاط الصور:إ-2

حدى الوسائل الحديثة التي يستخدمها المشرع الجزائري إعتبارها إلتقاط الصور بإن عملية إ
لتقاط الصور إصل العام الذي يمنع عن الأ ستثناءإمر جرام الخطير هي في حقيقة الألمكافحة الإ

 5عتباره تدخل في الحالة الخاصة.إب
                                                           

1 عبد الحميد سفيان، أساليب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مجلة صوت القانون، المجلد 
.146، ص 1412 ،1، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لونيسي علي، البليدة1التاسع، العدد   

2 سامية بولافة ومبروك ساسي، الأساليب المستحدثة في التحريات الجزائية، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد 
.266،ص1466، 6التاسع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة   

3 ركاب أمينة، أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص 
.51،ص1465-1460بو بكر بلقايد،تلمسان،أقانون عام معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة    

4 هاشمي وهيبة، الإجراءات الإستثنائية للبحث والتحري عن الجرائم في التشريع الجزائري، أطروحة للحصول على 
.52،ص1466-1465شهادة الدكتوراه في القانون الاجرائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم،    

5 حمزة قريشي، الوسائل الحديثة للبحث والتحري في ضوء قانون 11/40 -دراسة مقارنة-، مذكرة لنيل شهادة 
معة قاصدي مرباح، دارية، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جاالماجستير في العلوم القانونية والإ

.65ص، 1461ورقلة،   
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 لتقاط الصورا  صوات و ت وتسجيل الأعتراض المراسلاإثانيا: شروط 
حاطها المشرع بمجموعة من أشخاص الخاصة جراءات بحرمة حياة الأونظرا لمساس هذه الإ
 1الشروط الشكلية والموضوعية:

 الشروط الشكلية:-1
قليميا، وفي حالة إذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص إن تتم هذه العمليات بناء على أيجب -

ن يشترط المشرع أذن من قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرة دون إفتح تحقيق تتم بناء على 
 2مر، على خلاف الكثير من التشريعات المقارنة التي تشترط ذلك.الجزائري تسبيب الأ

نجازها والمكان المقصود إذن البيانات التي تسمح بالتعرف على العملية المطلوب الإيتضمن -
 لى هذه العملية ومدتها.إوالجريمة التي تبرر اللجوء 

 3شهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحقيق.أ 0تكون مدة صلاحية التدبير -
ول يضمنه العمليات التي قام بها طبقا تحرير ضابط الشرطة القضائية لمحضرين، المحضر الأ-

لتقاط الصور والتسجيل ا  عتراض وتسجيل المراسلات، وعن الترتيبات التقنية و إ ، من 5مكرر 65للمادة 
ن يتضمن محضره تاريخ وساعة بدايتها ونهايتها، والمحضر الثاني أو السمعي البصري، و أالصوتي 

ابط فيه المراسلات والصور والمحادثات و ينسخ الضأمحضر خاص يودع في ملف القضية، يصف 
 4ظهار الحقيقة.إالمسجلة والمفيدة في 

جراءات الجزائية الجزائري قيودا زمنية ولا لم يضع قانون الإ جراء هذه العمليات:إميقات ومكان -
جراءها إجاز ألتقاط الصور، بحيث ا  صوات و عتراض المراسلات وتسجيل الأإ مكانية لإجراء عمليات 

 و خاص.أفي كل ساعة من ساعات النهار والليل، وفي كل مكان عام 
جراءات اللازمة تخاذ الإإستثناء عن القاعدة، القيد الوحيد الذي نص عليه صراحة هو المتعلق بإوك

حترام سرية المراسلات والمحادثات الهاتفية بين إسر المهنة، ويتفرع عنه حترام كتمان إلضمان 
 5ه مثلا.المحامي وموكل

 
 

                                                           

  1 التيجاني زليخة، المعالجة القانونية لجرائم المخدرات، المرجع السابق،ص646.
  2 عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق،ص646.

  3 أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص 626.
  4 عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية، ج6، ط1، بيت الافكار، عين البيضاء، الجزائر،1411،ص016

5 عمارة فوزي، قاضي التحقيق، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، 
.665، ص 1464-1446قسنطينة،    
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 الشروط الموضوعية: -0
 قانون الشروط الموضوعية التالية:لى الشروط الشكلية يشترط الإبالإضافة 

ن أجراء هذه العمليات لا بد إساس العمل القضائي لذلك فالإذن المتضمن أيعد التسبيب  التسبيب:-
جراء فكل منهما يتعين ستدعت هذا الإإسباب التي و قاضي التحقيق الأأيبين فيه وكيل الجمهورية 

 جراء.ذن تقدير فائدة وجدية هذا الإعليه قبل منح الإ
 5مكرر65لا في جرائم محددة حصرتها المادةإلا يجوز القيام بهذه الترتيبات التقنية نوع الجرائم: -
المتعلقة و الجرائم أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أمر بجرائم المخدرات ج، ويتعلق الأ إق 

 1بالتشريع الخاص بالصرف، جرائم الفساد.
 الفرع الثاني: التسرب والتسليم المراقب والتعاون الدولي

كما تطرقت أيضا الى  وصوره وكذلك شروطه التسربتعريف لى إنتعرض في هذا الفرع 
 تناولت فيه أشكال التعاون.  التعاون الدوليخصائصه وشروطه أما  ،صوره ،التسليم المراقبتعريف 

 ولا: التسربأ
 تعريف التسرب:-1

منية أفالتسرب على هذا النحو هو عملية ،2ج ج إ من ق 61مكرر  65المادة  عليه نصت
و تنظيم أو التوغل داخل مكان أجرامية، إلى جماعة إحد عناصر الشرطة القضائية بالتسلل أتفيد قيام 

و وسيط أو خاف أليهم بصفته شريكا إنتماء ليهم ويشعرهم بالإإيصعب الدخول اليه، تجعله يتقرب 
جرامي ومن ثمة تحقيق حالة و خلال قيامهم بالعمل الإأفراد هذه الجماعة قبل أبغرض مراقبة تحركات 

 3التلبس بالجريمة.
سلوب أن التسرب هو عبارة عن عملية ميدانية تستخدم أمن خلال التعريف السابق يتضح 

حتكاك شخصيا بالمشتبه بهم جرامية وكذا الإدلة من داخل العملية الإالوقائع المادية والأالتحري لجمع 
 4لى دقة وتركيز وتخطيط سليم.إوالمتهمين وهذا ينطوي على خطورة بالغة تحتاج 

 

                                                           

  1 التيجاني زليخة، المعالجة القانونية لجرائم المخدرات، المرجع السابق ، ص 642.
 .المعدل والمتمم جراءات الجزائية الجزائري من قانون الإ 61مكرر  65المادة الى نظرأ 2

  3 عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 641.
4 زوزو هدى، التسرب كأسلوب من أساليب التحري في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دفاتر السياسة والقانون، 

.665،ص1460، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،61العدد   
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ستخلاص الخصائص إورده المشرع الجزائري للتسرب يمكن أومن خلال التعرض الذي 
 التالية:

 نواع الخدع والتنكر والعمل تحت تستر.أمختلف  سلوب يعتمد علىأنه أ-
رتكاب إيجابية في إيجابي، فالعنصر المتسرب يشارك مشاركة إجراء مادي إسلوب التسرب أيعتبر -

فعال غير المشروعة والمحددة قانونا، والتي الجرائم محل عملية التسرب من خلال القيام ببعض الأ
ت تهوية مستعارة والمساهمة معهم في تنفيذ حجرامي تالتنظيم الإو التوغل داخل أتمكنه من الولوج 

 1خفائه لمتحصلات الجريمة ووسائلها.إو أو تقديم المساعدة اللازمة أجرامية مخططاتهم الإ
فراد عائلته، وحماية للأدلة أتتميز عملية التسرب بالسرية التامة، وذلك حماية للعون المتسرب و -

جراءات الجزائية الجزائري، على جزاءات عقابية مشددة في نص قانون الإ المستمدة من العملية، وقد
جاز سماع الضابط المنسق أج، و  إق  66مكرر 65ظهار الهوية الحقيقية للمتسرب في المادة إحالة 

ج،  إق  65مكرر  65للعملية بوصفه شاهدا دون سماع شهادة العون المتسرب كما ورد بالمادة 
ن التقارير السرية أخرى تجهيل الشهادة حتى بالنسبة لمنسق العملية، كما أشترطت قوانين دول ا  و 

 2جراءات يسمى الملف السري.العملية تحفظ عادة في ملف مستقل عن ملف الإ
 صور التسرب:-0

 ن للتسرب ثلاث صور هي:أنستنتج من التعريف السابق ذكره 
صليا أن يكون فاعلا ألمشرع الجزائري للعون المتسرب اجاز أ المتسرب كفاعل مع المجرمين:-أ

ساسية المشكلة عمال المادية والأجرامية، حيث يتولى تنفيذ الأرتكاب الجرائم مع الجماعة الإإفي 
 06وقد عرف لنا المشرع الجزائري الفاعل في المادة ، قيام المسؤولية الجنائية في حقهللجريمة دون 

و حرض أ" يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة من قانون العقوبات بقولها:
و أو التحايل أ ستعمال السلطة أو الولايةإساءة إأو التهديد أو  و الوعدأرتكاب الفعل بالهبة إعلى 

 3التدليس الاجرامي".

                                                           

1 الحاج علي بدر الدين، جرائم الفساد واليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في 
.154، ص1466-1465العلوم، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان،   

2 روابح فريد، الأساليب الإجرائية الخاصة للتحري والتحقيق في الجريمة المنظمة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في 
 ،46ائرالقانون العام، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجز 

.656،ص1466   
3 تركية صيافة، أسلوب التسرب في القانون الجزائري، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، المجلد46، العدد1، المركز 

.152،ص1412الجامعي الشريف بوشوشة بافلو، الجزائر،   
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بصورة جرامي مركزا مباشرا في تنفيذ العمل الإ حتلإوتبعا لذلك يعتبر المتسرب فاعلا متى 
جرامي للجريمة محل عملية تجعله في الواجهة وبإرادته الحرة، وذلك من خلال القيام بالسلوك الإ

 1جرامي حتى يضبط ويداه في الجرم.ي مسايرة المشتبه فيه في مسلكه الإأيهام غيره، إالتسرب بغرض 
لهذه الصورة شكال المساهمة الجنائية، والمتسرب تبعا أشتراك شكل من الإ المتسرب كشريك:-ب

جاز المشرع أو ،2ياشتراكا حكمإشترك إو أرتكاب الجريمة إشتراكا حقيقيا في إشترك إيعتبر كذلك متى 
  3رتكاب الجرائم مع المجرمين.إن يكون شريكا في أالجزائري المتسرب 

قولها:" يعتبر شريكا في من قانون العقوبات ب 01عرف لنا المشرع الجزائري الشريك في المادة 
و الفاعلين على أو عاون الفاعل أولكنه ساعد بكل الطرق  ،شتراكا مباشراإمن لم يشترك الجريمة 

 و المنفذة لها مع علمه بذلك".أو المسهلة أفعال التحضيرية رتكاب الأإ
نه:" يأخذ حكم أ ع من ق 02نصت المادة  شتراكا حكميا طبقا لماإويعتبر المتسرب مشترك 

شرار الذين يمارسون كثر من الأأو أجتماع لواحد و مكانا للإأ أو ملجأن يقدم مسكنا أعتاد إ الشريك من 
موال مع علمه بسلوكهم و الأأو ضد الاشخاص أمن العام و الأأمن الدولة أو العنف ضد أاللصوصية 

 4جرامي".الإ
وعليه فالمتسرب في صورة الشريك يقوم بإيهام المشتبه فيهم من خلال قيامه بالأعمال 

، ومسايرتهم في أو ملجأو تقديم مسكن أو المنفذة لهذه الجرائم أو المساعدة أالتحضيرية المستعملة 
 5يقاع بهم متلبسين بجرمهم.لى حين الإإجرامي السلوك الإ

طار القانوني للإخفاء الذي يقوم به من خلال نص يستشف المتسرب الإ المتسرب كخاف:-ج
ج ج  إمن ق  60مكرر 65خرى المنصوص عليها في نص المادة عمال الأوالأ 61مكرر 65المادة 

التي  عق من  26لمادة لوذلك لضرورة التحري والتحقيق بدون تحمل المسؤولية الجزائية، وذلك تطبيقا 
 6ذن به القانون".أو أمر أذا الفعل قد إتنص على ما يلي:" لا جريمة 

                                                           

1 عنتر أسماء، إجراءات التحقيق القضائي الخاصة-دراسة مقارنة-، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث 
 مستغانم،س، بد الحميد بن باديفي الحقوق، تخصص قانون قضائي خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ع

.166،ص1414-1416   
  2 المرجع نفسه، ص 161.

 3 تركية صيافة، المرجع السابق، ص152.
  4 عنتر أسماء، المرجع السابق،ص161.

  5 المرجع نفسه، ص 162.
6 برابح السعيد وكمال بوبعاية، الأساليب المستحدثة ضمن إستراتيجية الكشف عن الجرائم المستحدثة في التشريع 

ة محمد ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع6، العدد6"التسرب نموذجا"، دفاتر البحوث العلمية، المجلدالجزائري 
.152-151، ص ص 1416،ربوضياف، المسيلة، الجزائ   
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 خرى شكلية:أتتم عملية التسرب بشروط موضوعية و  شروط التسرب:-2
لى ترتيب هذه الشروط وفق ثلاثة عناصر: شرط الضرورة إيشير الفقه  الشروط الموضوعية:-أ

 1دناه:أحتياطية وشرط الملائمة، نشرحهم تباعا على النحو المبين وشرط الإ
كدت عليه ألا عند الضرورة، وهو ما إستثنائي لا يلجأ اليه ا  جراء خاص و إالتسرب  الضرورة:شرط -

و التحقيق" وذلك راجع أبمصطلح "عندما تقتضي ضرورات التحري  6الفقرة  66مكرر  65المادة 
و قيود يتعارض مع مبادئ الحرية التي تكفلها أسلوب بدون شروط لى هذا الأإن اللجوء ألكون 

حترام حياته إق الفرد في الدساتير والمواثيق الدولية هذا من جهة، ومن جهة ثانية يتعارض مع ح
 الخاصة.

و السبب الذي أستثنائية في حالة تحقق حالة الضرورة إجيز لعلة معينة وبصفة أن التسرب ولأ
 2لا اعتبرت متعسفة في ذلك.ا  ذن به، و يجيز للجهات القضائية الإ

حتياط عندما لا على وجه الإإسلوب التسرب أستعمال إلى إنه يفيد عدم اللجوء إف حتياطية:إشرط -
ليه دائما صدر إتكون الوسائل العادية غير كافية درءا للوقوع في المساس بالحريات الفردية، وتشير 

و أجراءات الجزائية بالنص "عندما تقتضي ضرورات التحري من قانون الإ 66مكرر  65المادة 
 3حاطته بضمانات كبيرة.أستثناء وبشروط دقيقة مع إلا إليه إي لا يتم اللجوء أ، التحقيق..."

ن تخضع عمليات التسرب لشرط الملائمة مراعاة أحتراما لمبدأ الملائمة يجب إ شرط الملائمة:-
جراء في الحالات التي فعلا تستدعي المساس بالحقوق للحقوق والحريات الفردية، حيث يطبق الإ

و المرتكبة في ألى الجرائم المحددة على سبيل الحصر إمة بالرجوع ئفردية، ويتم تقدير الملاوالحريات ال
 4جرامية.إطار منظمة إ

شخاص شتباه في الأن يتحقق الإأج الجزائري فتشترط  إمن ق  61مكرر  65ما المادة أ
 66مكرر 65رتكابهم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة إالمراد مراقبتهم بعملية التسرب، 

 5.5مكرر 65لى المادة إوالتي تحيل بدورها 
 
 

                                                           

  1 عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق،ص640.
  2 برابح السعيد وكمال بوبعاية، المرجع السابق، ص ص 154-106.

  3 عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 640.
  4 روابح فريد، المرجع السابق،ص655.

  5 المرجع نفسه،ص 656.   
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 الشروط الشكلية:-ب
ذن من السلطة المختصة، ممثلة في وكيل إن يحصل الضابط على أ ذن بالتسرب:إصدور -

للتجديد مرة واحدة لنفس الفترة  شهر، قابلأ( 0ربعة)أقصاها ألمدة ذن مكتوب ومسبب إالجمهورية، 
لا كان باطلا، ويجوز ا  حسب مقتضيات البحث والتحري ضمن نفس الشروط الشكلية والموضوعية و 

 1ي وقت يراه مناسبا وقف عملية التسرب.ألوكيل الجمهورية في 
جراء وهوية ضابط الشرطة القضائية لى هذا الإإجوء للاذن الجريمة التي تبرر يذكر في الإ

 تتم العملية تحت مسؤوليته. الذي
ن يحرر ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب تقريرا أيجب  وجود تقرير:-

و العون أمن الضابط أيتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم غير تلك التي قد تعرض للخطر 
 60.2مكرر 65 شخاص المسخرين طبقا للمادةالمتسرب وكذا الأ

 التسليم المراقب ثانيا:
 :تعريف التسليم المراقب-1

المتعلق بالوقاية من  46-46المشرع الجزائري فقد عرف التسليم المراقب في القانون رقم 
  3ولى بند "ك".الفساد ومكافحته في المادة الأ

ي أو أنه عبارة عن تقنية حديثة ومتطورة لكشف عصابات تهريب المخدرات أيمكن تعريف ب
رجاء إو أسلوب القانوني الذي بمقتضاه يتم تأجيل خرى كما يقصد به ذلك الأأموال محظورة أو أشياء أ

لى إو المرور عبرها أقليم الدولة إو خروجها من أجازة دخولها ا  شياء غير المشروعة و عملية ضبط الأ
خرى وهذا يكون تحت الرقابة المستمرة والدائمة للسلطات المختصة وبصورة سرية للتعرف أقليم دولة إ

ن التسليم المراقب أكبر عدد من المتورطين في هذه الجريمة، كما أعلى الوجهة النهائية للشحنة وضبط 
روع الذي تجار الغير مشلا يتحقق ولا ينجح ما لم يكن هناك تعاون دولي فعال فالغاية منه هو قمع الإ

    4خير مقصد دولي تسعى لتحقيقه كافة الدول.يعد في الأ

                                                           

  1 عبد الله أوهايبية، شرح قانون الاجراءات الجزائية، المرجع السابق، ص 025.
  2 نبيل صقر، الوسيط في شرح الجريمة المرورية وجرائم المخدرات، المرجع السابق، ص 626.

3 محمد حسان كريم، دور نظام التسليم المراقب في مكافحة جريمة الإتجار غير المشروع بالمخدرات، مجلة الدراسات 
 ،ةنعة الجيلالي بونعامة، خميس مليا، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام46، العدد46القانونية صنف )ج(، المجلد

.6664، ص 1412   
  4 عنتر أسماء، المرجع السابق، ص ص 66-65.
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و المؤثرات العقلية أوعليه يسمح التسليم المراقب لشحنة غير مشروعة من المواد المخدرة 
شراف ومراقبة مستمرة وسرية من المصالح إكثر تحت أو أراضي الدولة أبمواصلة مسارها والخروج من 

 1رتكاب تلك الجرائم.إشخاص المتورطين في بهدف كشف الأو الجمركية أمنية الأ
 نواعه:أخصائص التسليم المراقب و -0
 :همهاأ خصائص عديدة، من يتميز التسليم المراقب ب خصائص التسليم المراقب:-أ
غير  تجاري على كميات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والإأشخاص، شياء والأيقع على الأ-

 لى المكان المنشود.إلى غاية وصولها إالمشروع بها، بحيث يتم مراقبة تداولها وتنقلها من نقطة البداية 
كبر عدد ممكن من الجناة، ألى إجراءات الضبط التي تستعين به الدول للوصول إجراء من إيعتبر -

 دلة الثابتة لإدانتهم.والمعلومات المتعلقة بنشاطاتهم والأ
 يعد من التدابير الوقائية الفعالة التي تساعد على كشف رؤساء العصابات المهربة للمخدرات -

 2تجار غير المشروع بها.والمؤثرات العقلية والإ
تجار لى البحث والتحري وضبط الجرائم الخطيرة، خاصة جريمة الإإسلوب التسليم المراقب أيهدف -

والجريمة المنظمة العابرة  موال،لية، وجريمة تبييض الأغير المشروع في المخدرات والمؤثرات العق
 للحدود الوطنية.

مجال البحث والتحري وجمع المعلومات الوسائل المشروعة والحديثة في  جراء التسليم المراقب منإ-
كبر عدد ممكن من المتورطين وهم في حالة أدلة اللازمة للإدانة، مما يساعد في الكشف على والأ

 .تلبس
جراء يتم من خلال تتبع إشياء المشبوهة وغير مشروعة، فهو سلوب يقع على الأأالتسليم المراقب -

   3وجهة سير الشحنة.
 :يقسم التسليم المراقب الى نواع التسليم المراقب:أ-ب
قليم الدولة إنعني به مراقبة خط سير المخدرات داخل  التسليم المراقب الداخلي)الوطني(:-

شكال في جميع فراد العصابة، وهذا النوع من التسليم المراقب لا يثير الإألى إلى حين تسليمها إالواحدة 

                                                           

  1 التيجاني زليخة، المعالجة القانونية لجرائم المخدرات، المرجع السابق، ص 664.
2 سهام زولي وعبد الحفيظ طاشور، التسليم المراقب في مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والإتجار غير 

خوة منتوري، ، جامعة الإ42، العدد26المجلدمير عبد القادر للعلوم الاسلامية، المشروع بها، مجلة جامعة الأ
.106،ص1411، 6قسنطينة   

3 محمد حسان كريم، دور نظام التسليم المراقب في مكافحة جريمة الإتجار غير المشروع بالمخدرات، المرجع 
.6666ص السابق،   
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ج  إمكرر ق  66جراء يندرج ضمن ما نص عليه في المادة إعتباره إ التشريعات تسمح به ويمكننا 
 1رتكاب جرائم المخدرات.إو متحصلات من أموال أو أشياء أو نقل أوالخاصة بمراقبة وجهة 

مرها، أكتشاف إيقصد به السماح لشحنة غير مشروعة، بعد  التسليم المراقب الخارجي)الدولي(:-
تفاق المسبق خرى ويتم تنفيذ هذا النوع من التسليم من خلال التنسيق والإألى دولة إبالمرور من دولة 

وبلد نطلاق بين السلطات المختصة في هذه الدول حيث يسمح بمرور وعبور الشحنة من بلد الإ
 2ليه الحمولة.إالمرور والبلد المرسلة 
سلوب يتم كشف المواد المخدرة المهربة، منذ وصول المعلومات لدى بلد خارج البلد في هذا الأ

خرى لضمان سيرها ومرور مهربيها تمام عملية التنسيق مع الدول الأإجل أليه الشحنة من إالمرسلة 
 3م ضبطهم متلبسين.لى هدف العصابة ليتإعبر الدول حتى وصولهم 

و خارجيا، أن يكون داخليا أوهو ذلك التسليم الذي يمكن  التسليم المراقب النظيف)البريء(:-
و المشبوهة أنه تتم فيه عملية تبديل الشحنة غير المشروعة أويختلف عن التسليم المراقب العادي في 

و غير ضارة شبيهة بها، وعادة ما يكون أبدالها بمواد مشروعة ا  وعية الحاوية لها، وحجزها و من الأ
يدي أو دون علم ناقليها، ليزول خطر وقوع هذه الشحنة في أبدال هذه الشحنة في دولة المرور إ

لى الجهة المرسلة إستبدالها إالمهربين، ومن ثم تواصل هذه الشحنة سيرها لتسليم محتوياتها التي تم 
جرامي وتحت المقصد وفق الخطة المرسومة لها من قبل التنظيم الإو بلد أليها في بلد الوجهة النهائية إ

و المشبوهة من أستلام الشحنة غير المشروعة إجهزة المكافحة، وعندما يتم أالمراقبة المستمرة من قبل 
  4جرامي.خيرة من التنظيم الإعضاء الحلقة الأأ ليه يتم القبض على جميع إقبل المرسل 

خرى غير مخدرة شبيها لها في اللون ألشحنات للمواد المخدرة بمواد تتم بموجبه عملية تبديل ا
 5تلافها.إو أثناء نقلها لخطأ في المراقبة أختفاء هذه المواد إمكان، ذلك لضمان عدم والشكل قدر الإ

 :التسليم المراقب للضوابط الاتية يخضعشروط التسليم المراقب: -2
ذن من وكيل إيتطلب القيام بإجراء التسليم المراقب الحصول على  ذن وكيل الجمهورية:إ-أ

قليميا، بصفته مديرا للضبط القضائي، وفي حالة تمديد ضباط الشرطة القضائية إالجمهورية المختص 
                                                           

  1 التيجاني زليخة، المعالجة القانونية لجرائم المخدرات، المرجع السابق، ص 661.
2 شنين صالح، التسليم المراقب في التشريع الجزائري واقع وتحديات، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد61، 

.142،ص1465ميرة، بجاية، الجزائر، ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان41العدد   
  3 سهام زولي وعبد الحفيظ طاشور، المرجع السابق، ص 156.

4 عبابسة محمد والهاشمي تافرونت، التسليم المراقب ودوره في الحد من جرائم الفساد بين الطرح النظري والمعيقات 
.6225، ص1411الواقعية، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور،خنشلة،   

  5 سهام زولي وعبد الحفيظ طاشور، المرجع السابق، ص 156.
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خطار وكيل الجمهورية المختص وضرورة موافقة هذا إختصاصهم لكامل التراب الوطني وجب عليهم إ
 1ج. إمكرر ق 66يه المادة خير، طبقا لما نصت علالأ
ج، يمارس  إمكرر من ق  66طبقا لنص المادة  :ممارسته من طرف الضبطية القضائية-ب

ذن من وكيل الجمهورية، يمارس ضباط الشرطة إضباط الشرطة القضائية عملية التسليم المراقب بعد 
ختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون إج  إ من ق 65جب المادةالقضائية المحددين بمو 

ن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة أستعجال، نه يجوز لهم في حالة الإأضمنها وظائفهم المعتادة، كما 
ذا إقليم الوطني ن يباشروا مهمتهم في كافة الإأختصاص المجلس القضائي الملحقين به، كما يجوز إ

 2قانونا.داء ذلك من القاضي المختص أطلب منهم 
قليمي لضباط الشرطة القضائية المكلفون بالقيام بالتسليم ختصاص الإوسع المشرع الإ

ج،  إ ق 66/5 قليم الوطني في الجرائم المنصوص عليها في المادةالمراقب، وجعله يشمل كل الإ
 3خباره.إويشترط قبول وكيل الجمهورية بعد 

اللجوء الى هذا  ج إمكرر من ق  66جاز المشرع الجزائري في المادة أ مجال التسليم المراقب:-ج
 ج. إ من ق 66/5منصوص عليها في المادة جراء في بعض الجرائم الخطيرة الالإ

ولقد حصرتها هذه المادة في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبد الحدود الوطنية والجرائم الماسة 
رهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص موال والإوجرائم تبييض الأ بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات

 4بالصرف.
 التعاون الدولي ثالثا:

ن أدولة لتتميز افة المخدرات بطابعها العالمي فأثارها تتعدى حدود الدولة الواحدة، ولا يمكن ل
بينها لكشف بارونات فة، لذلك كانت هناك دائما دعوة للدول للتعاون فيما تحارب وحيدة هذه الأ
 وعصابات هذه الجريمة.

طار التعاون الدولي ليست بالجديدة إومكافحة الجريمة عموما والمخدرات خاصة في 
 5شكال التعاون متنوعة نذكر منها:ألى ذلك، و إتفاقيات الدولية دائما ما تدعوا الدول فالإ

 

                                                           

  1 الحاج علي بدر الدين، المرجع السابق، ص126.
  2 عبابسة محمد والهاشمي تافرونت، المرجع السابق، ص ص 6204-6226.

  3 شنين صالح، المرجع السابق، ص145.
  4 المرجع نفسه، ص146.

  5 التيجاني زليخة، المعالجة القانونية لجرائم المخدرات، المرجع السابق، ص 660.
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نجاح نظام إقرارها دوليا للإسهام في إهم صور التعاون القانوني التي تم أ من  التعاون القانوني:-1
 1الرقابة الدولي ما يلي:

عتراف بمبدأ العود الدولي في قوانينها الوطنية تفاقيات بالإطراف في الإالعمل على حث الدول الأ-
كتساب حجية الشيء المقضي جنبية لإأحكام الجنائية الصادرة من محاكم الأ ذيمام تنفألتتيح المجال 

 أساس مبدأمام القضاء الوطني ومعاملة مرتكبي جرائم المخدرات كعائدين وفي الواقع العملي على أبه 
العود يعد من التدابير التي تجتمع بين الصفتين الوقائية والعلاجية في ان واحد، لأنها تقي المجتمع 

د المخدرة من ستعمال المواإذا كان من مسني إمن شر المجرم من جهة وتمنحه فرصة لتلقي العلاج 
 2خرى.أجهة 

نابات القضائية الخاصة بجرائم المخدرات عن طريق وزراء العدل مباشرة كبديل تيسير طرق تبليغ الإ-
 طول.أعن طرق الدبلوماسية التي تستغرق وقتا 

التعجيل بإحالة المستندات القانونية الخاصة بجرائم المخدرات عن طريق الهيئات التي تحددها كل -
 3حالتها بالطرق الدبلوماسية.إمانع من  دولة، ولا

تفاقيات الدولية ن الإأذ إوالجانب الاخر من التعاون يسمى التعاون القضائي  التعاون القضائي:-0
ستعمال إداري في الحد من سوء الخاصة لم تغفل عن مكافحة المخدرات دور التعاون القضائي والإ

نابة القضائية، وصوره كثيرة كتسليم المجرمين، الإ 4المخدرات،العقاقير المخدرة وضبط مرتكبي جرائم 
 5جنبية...الخ.حكام الأالتعاون الدولي في مجال المصادرة، المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ الأ

طار المساعدة القضائية المتبادلة بين الدول )كتوفير الوثائق وتقارير الخبراء، إويتم ذلك في 
ن يكون الفعل أخذ شهادات الشهود وكذا تسليم المجرمين( يشترط لتسليم المجرمين أجراء التفتيش، إ

ليه طلب التسليم مجرما بموجب القوانين الداخلية للدولتين الطالبة والمطلوب إالمرتكب والذي يستند 
 6زدواج التجريم.إليها وهو ما يعبر عنه بشرط إ

                                                           

1 مجاهدي إبراهيم، اليات القانون الدولي والوطني للوقاية والعلاج من جرائم المخدرات، الأكاديمية للدراسات الإجتماعية 
.55،ص1465دارية، جامعة سعد دحلب،البليدة،،كلية العلوم القانونية والإ5نسانية،العددوالإ   

2 عبد المجيد عبد الحميد حسن وزياد عبد الوهاب النعيمي، تدابير مكافحة إساءة استعمال المخدرات دراسة في القانون 
، كلية الحقوق، جامعة الموصل )العراق(، 24، العدد60جتهاد القضائي، المجلدالدولي لحقوق الانسان، مجلة الإ

.22،ص1411   
  3 مجاهدي إبراهيم، المرجع السابق، ص 55.

  4 عبد المجيد عبد الحميد حسن وزياد عبد الوهاب النعيمي، المرجع السابق،ص20.
  5 التيجاني زليخة، المعالجة القانونية لجرائم المخدرات، المرجع السابق، ص660.

6 برابح هدى، الاليات المستحدثة لمكافحة الفساد في ظل القانون رقم 46-46، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، 
.261ص ،1412، جامعة مستغانم،الجزائر،46المجلد التاسع، العدد   
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لمعدل والمتمم على:" في اطار ا 65-40القانون  نم6مكرر 26نص المشرع في المادة 
و التحقيقات القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المشمولة بهذا القانون وكشف مرتكبيها، يمكن أالتحريات 

تفاقيات الدولية المصادق عليها ومبدأ المعاملة بالمثل، تبادل السلطات المختصة ومع مراعاة الإ
 وسع نطاق.أالمساعدة القضائية الدولية على 

المعاملة  أتفاقيات الدولية المصادق عليها ومبدستعجال ومع مراعاة الإمكن في حالة الإي
تصال ذا وردت عن طريق وسائل الإإعلاه، أ بالمثل قبول طلبات المساعدة القضائية المذكورة في الفقرة 

 من كافية للتأكد من صحتها.أالسريعة التي توفر شروط 
و أنها المساس بالسيادة الوطنية أذا كان من شإية الدولية يرفض تنفيذ طلبات المساعدة القضائ

 النظام العام.  
ستجابة لطلبات المساعدة القضائية الدولية مقيدة بشرط المحافظة على ن تكون الإأيمكن 

و بضرورة توفر أستعمالها في غير ما هو موضح في الطلب إو بشرط عدم أسرية المعلومات المبلغة 
 الطالبة، يتعلق بحماية المعطيات الشخصية."تشريع لدى الدولة 

نتشار إيجابية للحد من إن تكريس المشرع لهذه الصورة من صور التعاون الدولي خطوة إ
جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، لكن فاعلية هذا التعاون تتطلب المصداقية في التعامل بين الدول 

 1لثنائية خاصة.تفاقيات الدولية واوالتقيد الفعلي بمحتوى الإ
 موالشياء والأشخاص وتنقل الأالفرع الثالث: مراقبة الأ

 .هاالفرع تعريف المراقبة وشروطهذا تناولت في 
 تعريف المراقبة ولا:أ

من بهدف التحري المباشر بملاحظة نشاط وتنقل منية يقوم بها رجال الأأهي عملية 
ويمكن مباشرتها من طرف الضبطية لجنايات، ارتكاب إو أكتشاف تحضير إجل أشخاص من الأ

شخاص الذين يوجد ضدهم القضائية لتشمل كافة القطر الوطني وتنصب عمليات المراقبة على الأ
و نقل أ، ج إ ق من 66رتكاب الجرائم المبينة في المادة إشتباه فيهم بو اكثر يمد على الإأمبرر مقبول 

رتكابها وتقوم هاته إو قد تستعمل في أائم رتكاب هذه الجر إو متحصلات من أموال و الأأشياء الأ
 2العملية بعلم وقبول وكيل الجمهورية المختص.

 
                                                           

  1 التيجاني زليخة، المعالجة القانونية لجرائم المخدرات، المرجع السابق، ص 665.
2 لدغم شيكوش زكريا، النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم 

 ،ةجامعة قاصدي مرباح، ورقل دارية، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية،القانونية والإ
.25ص ،1461/1462   
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 موالشياء والأشخاص وتنقل الأالأ ثانيا: شروط مراقبة
 :تتمثل شروط المراقبة في 
رتكاب إشتباه فيهم بي دلائل تكون كافية للإأكثر أو أشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر مقبول الأ -1

 1مر يقدره وكيل الجمهورية.أج، وهو  إق 66الجرائم المحددة في المادة 
من  65جراء المراقبة لضباط الشرطة القضائية المذكورين في المادة إتخاذ إيمنح القانون صلاحية  -0
ج ج، وكل  إمن ق  66ج، وتحت سلطتهم لأعوان الشرطة القضائية المذكورين في المادة ج  إق 

قليميا ببداية المراقبة، وبعلم إلعام لدى المجلس القضائي المختص شراف النائب اإهؤلاء يعملون تحت 
 2قليميا.إوكيل الجمهورية المختص 

قليم التراب الوطني، وبالتالي لا إخطار وكيل الجمهورية بتمديد عملية المراقبة عبر سائر إن يتم أ -2
 3نفسهم.أجراء من تلقاء القضائية القيام بهذا الإعوان الشرطة أ يجوز لضباط و 

يقوم ضابط الشرطة القضائية القائم عن عملية المراقبة بتحرير محضر يتضمن جميع تفاصيل  -2
 4.ج إ من ق 65وهذا طبقا لنص المادة قليميا إمجريات العملية ويقدمه لوكيل الجمهورية المختص 

بنوع جديد من المراقبة فيما يتعلق بجرائم  45-12 مكرر المضافة بالقانون  25وجاءت المادة 
لكتروني، حيث يتم تحديد الموقع الجغرافي ن نسميها بالترصد الإأالمخدرات والمؤثرات العقلية ويمكننا 

ء اخر له صلة بالجريمة ي شيأو أو البضاعة أو وسيلة الجريمة أو المتهم أللشخص المشتبه 
و أتصال، عن طريق المنظومة المعلوماتية علام والإتكنولوجيات الإي وسيلة من وسائل أستعمال إب

 5صا لهذا الغرض.يبوضع ترتيبات تقنية معدة خص
 
 

 

 

                                                           

  1 التيجاني زليخة، المعالجة القانونية لجرائم المخدرات، المرجع السابق، ص 640.
  2 روابح فريد، المرجع السابق، ص166.

3 مجراب الدوادي، الأساليب الخاصة للبحث والتحري في الجريمة المنظمة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في 
.16، ص 1465/1466، 6رجامعة بن يوسف بن خدة، الجزائق، القانون العام، كلية الحقو   

  4 لدغم شيكوش زكرياء، المرجع السابق، ص 26.
  5 التيجاني زليخة، المعالجة القانونية لجرائم المخدرات، المرجع السابق،ص645.
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 :خلاصة الفصل الثاني
ستعمال ن قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإأنستنتج من هذا الفصل 

لى فصلين إن المشرع الجزائري قسم التدابير الوقائية والعلاجية أتجار غير المشروعين بها، حيث والإ
لى هذه التدابير في مواجهة إالقاضي  أن كانت هذه التدابير في فصل واحد، ويلجأمستقلين بعد 
ن التدابير الوقائية أ، نجد جرائيةالقواعد الإن يتخذ ضده أرتكب جريمة المخدرات قبل إالشخص الذي 

ما التدابير العلاجية فنص أمن نفس القانون،  5مكرر 5لى إمكرر  5المنصوص عليها في المواد من 
ذا لم يخضع هذا الشخص ا  خرى و ألى إوهذه التدابير تختلف من جهة  66لى إ 6عليها في المواد من 

تخضع لهذه التدابير فيقوم ضده  ن حالته لمأو أصدرها القاضي له أالمرتكب للجريمة للتدابير التي 
جراء وما إجراء التوقيف للنظر والتفتيش وقمنا بتفصيل كل إبإجراءات البحث والتحري حيث يتضمن 

عتراض المراسلات إ ساليب التحري الخاصة وتتكون من ألا وهي أخرى أجراءات إيتضمنه، وكما توجد 
لى الشروط التي إحدى وكذلك تطرقنا سلوب على أفنا كل َّلتقاط الصور، وعرا  صوات و وتسجيل الأ

لا وهي التسرب، التسليم المراقب أخرى أساليب أساليب، وهناك تباعها عند القيام بهذه الأإيجب 
 سلوب على حدى.أموال وقمنا بدراسة كل شياء والأشخاص وتنقل الأوالتعاون الدولي، وكذلك مراقبة الأ
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صبحت أوالتي  ،تعتبر جرائم المخدرات من الجرائم التي يعاقب عليها القانون نظرا لخطورتها
وجب على الدولة التغيير من سياستها أوهذا ما  ،من الجرائم المنظمة التي تتعدى الدولة الواحدة

تبعت مجموعة من التغييرات على إحيث  1412وهذا ما شهدناه في ماي  ،الجنائية في الآونة الاخيرة
شخاص الذين ينظمون هذه الجمعيات ويقومون بنشر نها تواكب التطور وسرعة التفكير لهؤلاء الأأمل أ

ن أول من البحث وبعد ليه في الفصل الأإوهذا ما قد تم التطرق  ،فراد المجتمعأهذه المواد السامة بين 
هة جرائم الموضوعية التي تحراها المشرع الجزائري لمواجحكام تعرفنا في هذا الفصل عن تفصيل الأ

فعال غير المشروعة ي جرم المشرع الجزائري الأالمخدرات وتتكون هذه الأخيرة من الركن الشرعي أ
كما يوجد في الركن  ،جرامي ومحل الجريمةما الركن المادي يتكون من السلوك الإأ ،لهذه الجرائم

فقد خصصت  ،كذلك نص المشرع على قمع جرائم المخدرات ،والخاصالمعنوي القصد الجنائي العام 
و ما يسمى بالجانب التطبيقي لما حث عليه المشرع في مواده القانونية جرائية أللأحكام ال الفصل الثاني

جراءات إق ردع تام لهذه الجريمة من خلال وذلك من خلال تحريك عجلت العمل والسهر على تحقي
ومواكبة  ،هو سابق للواقعة وذلك من خلال الحث على عمليات التوعية والنصحلى ما إمحكمة قسمها 

جراءات الجزائية وقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع للواقعة مما صدر في قانون الإ
جراءات البحث إلا وهي أتباعها إجراءات التي يجب غير المشروعين بها والإتجار ستعمال والإالإ

لى غاية الوصول للأحكام الردعية للحد من ظاهرة المخدرات إساليب التحري الخاصة أي وكذلك والتحر 
نتهجتها الدولة إجنائية التي ن السياسة النا هذا أالتي هتكت بالمجتمع وفي النهاية نستخلص من بحث

 .ومحاولة القضاء على هذه الظاهرة تدريجياجل ردع جرائم المخدرات من أ
لى مجموعة من إائري من سياسة جنائية فقد توصلت تبعه المشرع الجز إما  ساسأوعلى  

 :النتائج والتوصيات المتمثلة في ما يلي
  :النتائج :أولا
قبال على هذه زمة داخل الوطن وذلك لتزايد الإنائية الجديدة لمحاولة حل هذه الأتباع السياسة الجإ-

 الظاهرة .
 لى فصلين بعد ما كانت في فصل واحد.إقسم المشرع الجزائري التدابير الوقائية والعلاجية -
 المنصوص عليها. الوقائية والعلاجية خضاع الحدث للتدابيرإيجب -
الزراعة لغرض ،الترويج  ،نص المشرع الجزائري على مجموعة من الصور الجديدة كالشراء-
 لا وهو الموظف العمومي.أيضا صفة الفاعل المرتكب للجريمة أضاف أو  ،ستهلاك الشخصيالإ
 قام المشرع الجزائري بتغيير العقوبات السالبة للحرية والغرامة المالية.-
حركة المخدرات وتبادل  ،جاء المشرع الجزائري بمواد جديدة التي تنص على تحديد الموقع الجغرافي-

 المساعدة القضائية الدولية.
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سواء  ،ي شخص من هذه العقوبةالكمية المعاقب عليها وذلك لعدم الهروب والتملص لأعدم تحديد -
 و قليلة. لكمية كبيرة أكانت ا
  :التوصيات :ثانيا
لى وفاة إلأن هناك أفعال قد تؤدي ،ي تشديد في العقوبةأ ،مكرر 66ن يتم تعديل في المادة أيجب  -

 كالتهديد أو العنف أو التعدي. الشخص
ن زراعة ثبات أإ لنيابة العامةرة قانونية يجب على انها توجد فيها ثغلأ 14/1يضا تعديل في المادة وأ-

 ستهلاك شخصي.إالمخدرات لغرض 
و ثلاث المتوسط والثانوي مرتين أ ،تكثيف دورات التوعية على مستوى المؤسسات التعليمية الابتدائي-

  طفال.مرات في السنة وذلك لزيادة الوعي لدى الأ
عطاء إ يجب على الدولة تشديد الرقابة على المنتجات الصيدلانية المحتوية على المادة المخدرة وعدم -
 دوية دون الوصفة الطبية.الأ
 ،عداد بعض البرامج لتوعية الجمهور من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال الجمعياتإ -

 .والمرئية والمقروئةمنية ووسائل الاعلام المسموعة المؤسسات الأ
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 ر: المصادأولا
 وامر:الأ -1
 والمتضمن  6666يونيو سنة  5الموافق  6256صفر عام  65المؤرخ في  656-66مر رقم الأ

 .تممقانون العقوبات المعدل والم
 والمتضمن  6666يونيو سنة  5الموافق  6256صفر عام  65المؤرخ في  655-66مر رقم الأ

 .الجزائية المعدل والمتممجراءات قانون الإ
 سبتمبر سنة  16الموافق  6265رمضان عام  14المؤرخ في  55-55رقم  مرالأ

 .القانون المدني المعدل والمتمم ،المتضمن6655
 القوانين:-0
  المتضمن  1440ديسمبر  15الموافق  6015ذي القعدة  62المؤرخ في  65-40القانون رقم

تجار غير المشروعين بها المعدل ستعمال والإالعقلية وقمع الإخدرات والمؤثرات الوقاية من الم
 .1412مايو  6المؤرخ في 21والمتمم، ج ر العدد 

 ثانيا: المراجع: 
  الكتب:  -1
 الكتب العامة:-أ
 .1445، دار هومه،الجزائر،6حمد غاي، الحماية القانونية لحرمة المسكن، طأ -6
 .1466، دار هومه، د.ب.ن، 65الجزائي العام، طحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون أ-1
 .1416، دار هومه، الجزائر، 62حسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، ط أ-2
، دار بلقيس للنشر، الدار البيضاء، 0، ط-القسم العام-سعيد بوعلي، شرح قانون العقوبات الجزائري -0

 .1416الجزائر،
ط، ديوان المطبوعات ، د.6،ج-القسم العام-ئري عقوبات الجزاعبد الله سليمان، شرح قانون ال-5

 .بن عكنون، الجزائر، د.س.ن  ،الجامعية
العقود التي تقع على الملكية البيع -عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني-6

 .، د.ط ،دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د.س.ن 0،ج-والمقايضة
 .1411، بيت الافكار، الدار البيضاء، الجزائر، 1قانون العقوبات، ط وهايبية، شرحأعبد الله -5
، بيت الافكار، عين البيضاء، 1، ط6جراءات الجزائية، جوهايبية، شرح قانون الإأعبد الله -5

 .1411الجزائر،
، دار بلقيس للنشر، 6جراءات الجزائية في القانون الجزائري والمقارن، طعبد الرحمان خلفي، الإ-6

 .1411الجزائر،
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الكتاب الثاني التحقيق -جراءات الجزائية الجزائري علي شملال، المستحدث في قانون الإ-64
 .،د.ط، دار هومه، الجزائر، د.س.ن-والمحاكمة

منصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام، د. ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، -66
1446. 

 الكتب المتخصصة:-ب
يث، الازاريطة، ط، المكتب الجامعي الحد.دمان، دحمد ابو الروس، مشكلة المخدرات والإأ-6

 .1442الاسكندرية ،
،دار هومه للطباعة والنشر  14،ط  6حسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جأ-1 

 .1465والتوزيع، الجزائر،
ط، بيت الافكار، الدار البيضاء، المخدرات، د.ة القانونية لجرائم التيجاني زليخة، المعالج-2

 .1412الجزائر،
ونية للنشر والتوزيع ، الجزائر، ، د.ط، دار الخلدن، جرائم المخدرات وطرق محاربتهاطاهري حسي-0

1462. 
عبد الحميد الشواربي، البراءة في قضايا المخدرات، د.ط، مؤسسة الثقافة الجامعية، الازاريطة، -5
 .1442سكندرية،الإ
 .1465فتراضية السورية، د.ب.ن، ط ،منشورات الجامعة الإعيسى مخول، قانون المخدرات، د.-6
 ،سلامي والتشريع، د.طبراهيم العدواني، جرائم المخدرات في ضوء الفقه الإإفاطمة العرفي وليلى -5

 .1464دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر،
 .1446المخدرات في التشريع الجزائري ،د.ط، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، نبيل صقر، جرائم -5
موال في التشريع نبيل صقر وقمراوي عز الدين، الجريمة المنظمة التهريب والمخدرات وتبييض الأ-6

 .1445الجزائري، د.ط، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 
وجرائم المخدرات، د.ط، دار الهدى للطباعة  نبيل صقر، الوسيط في شرح الجريمة المرورية-64

 .1466والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 
  :طروحات والرسائل الجامعيةالأ-0
 الاطروحات:-أ
طروحة مقدمة لنيل أالحاج علي بدر الدين، جرائم الفساد واليات مكافحتها في التشريع الجزائري، -6

خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون 
 .1466-1465تلمسان،
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طروحة مقدمة لنيل أبوعون نضال، السياسة الجنائية الدولية لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، -1
شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون دولي عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .1466 -1465، 6ةالحاج لخضر، باتن
جراءات الجزائية الجزائري، ن الإخليل الله فليغة، تأثير تطور منظومة حقوق الانسان على قانو -2
طروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الطور الثالث، تخصص القانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم أ

 .1412-1411،قالمة، 6605ماي  5السياسية، جامعة 
طروحة لنيل أجرائية الخاصة للتحري والتحقيق في الجريمة المنظمة، ساليب الإروابح فريد، الأ-0

بن شهادة الدكتوراه في القانون العام، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة 
 .1466، 46يوسف بن خدة، الجزائر

طروحة مقدمة لنيل شهادة أ، -دراسة مقارنة-جراءات التحقيق القضائي الخاصةإسماء، أعنتر -5
الدكتوراه الطور الثالث في الحقوق، تخصص قانون قضائي خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .1416-1414جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،
طروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم، كلية الحقوق، جامعة أعمارة فوزي، قاضي التحقيق، -6
 .1464-1446منتوري، قسنطينة، خوة الإ
طروحة مقدمة لنيل أتجار غير المشروع في المخدرات وسبل مكافحته، محمد حسان كريم، الإ-5

شهادة دكتوراه علوم، التخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 
 .1411وزو، 

طروحة لنيل شهادة أساليب الخاصة للبحث والتحري في الجريمة المنظمة، مجراب الدوادي، الأ-5
 .1465/1466، 6دكتوراه علوم في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر

طروحة أستثنائية للبحث والتحري عن الجرائم في التشريع الجزائري، جراءات الإهاشمي وهيبة، الإ-6
دة الدكتوراه في القانون الاجرائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم، للحصول على شها

1465-1466. 
 الرسائل الجامعية:-ب
ستهلاك المخدرات بين العلاج والعقاب، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إبن عبيد سهام، جريمة -6

وم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العلوم القانونية، تخصص العلوم الجنائية، كلية الحقوق والعل
1461 -1462. 

جيماوي فوزي، السياسة الجنائية لمكافحة المخدرات في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع -1
 .1462-1461، 6القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر
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، مذكرة -دراسة مقارنة-40/11للبحث والتحري في ضوء قانون  حمزة قريشي، الوسائل الحديثة-2
دارية، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية والإ

 .1461السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
ثناء البحث والتحري، مذكرة لنيل شهادة أدحوان لخضر، الحماية القانونية لحرية المشتبه فيه -0

 .1466-1465حمد دراية، ادرار، أالماجستير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
ساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة أمينة، أركاب -5

بو بكر بلقايد، أوالعلوم السياسية، جامعة  الماجستير، تخصص قانون عام معمق، كلية الحقوق 
 .1465-1460تلمسان،

ذكرة بتدائي، مولية والتحقيق الإثناء مرحلة التحريات الأأسلطان محمد شاكر، ضمانات المتهم -6
جرام والعقاب، كلية الحقوق والعلوم مكملة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص علم الإ

 .1462لحاج لخضر، باتنة،السياسية، جامعة العقيد ا
غلاب طارق، السياسة الجنائية لمكافحة جرائم المخدرات في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير -5

 ،6بن عكنون،جامعة الجزائر في الحقوق، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق،
1464-1466. 

ذكرة مقدمة لنيل شهادة في القانون الجزائري، م لدغم شيكوش زكريا، النظام القانوني للتسرب-5
جامعة  دارية، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية،الماجستير في العلوم القانونية والإ

 .1461/1462قاصدي مرباح، ورقلة،
نبيلة سماش، تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية في سلوك الحدث، مذكرة مكملة لنيل شهادة -6

جرام والعقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج الماجستير في الحقوق، تخصص علم الإ
 .1460-1462لخضر، باتنة،

 :المقالات-2
(، مجلة 65-40ستهلاك المخدرات )وفقا للقانون إيخة، المعالجة القانونية لجريمة التيجاني زل-6

 .1416، 6ية الحقوق، جامعة الجزائر، كل61السابع، العددالقانون العام الجزائري والمقارن، المجلد 
انوني الفحلة مديحة، الاليات العلمية والقانونية لمكافحة افة المخدرات، مجلة الفكر الق-1

 .1412غواط،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأ كلية،6،العدد5والسياسي،المجلد
صابر، الاليات القانونية الوطنية والدولية لمكافحة افة المخدرات، بركات عماد الدين وبن صالحية -2

 .1414درار، الجزائر، أ، 1، العدد 1مجلة القانون والتنمية المحلية، المجلد
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ستراتيجية الكشف عن الجرائم المستحدثة إساليب المستحدثة ضمن برابح السعيد وكمال بوبعاية، الأ-0
، كلية الحقوق والعلوم 6، العدد6ذجا"، دفاتر البحوث العلمية، المجلدفي التشريع الجزائري "التسرب نمو 

 .1416السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر،
، مجلة القانون العام 46-46برابح هدى، الاليات المستحدثة لمكافحة الفساد في ظل القانون رقم -5

 .1412مستغانم،الجزائر،، جامعة 46الجزائري والمقارن، المجلد التاسع، العدد
درار، أ،جامعة 26، مجلة الحقيقة، العدد بن زيطة احميده، المخدرات وتأثيرها على الفرد والمجتمع-6

 .1465الجزائر،
، 46سلوب التسرب في القانون الجزائري، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، المجلدأتركية صيافة، -5

 .1412شة بافلو، الجزائر،، المركز الجامعي الشريف بوشو 1العدد
جراءات الجزائية حسينة شرون وعبد الحليم بن مشري، ضمانات التوقيف للنظر في قانون الإ-5

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 1الجزائري، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد
 .1465خيضر بسكرة، الجزائر،

للنظر للأطفال وفقا للتشريع الجزائري، مجلة تجسير للأبحاث حمايدية طلال، التوقيف -6
 .1411،جامعة عنابة، 1، العدد1والدراسات،المجلد

، مجلة -من في التشريع الجزائري بين العقوبة وتدبير الأ-ستهلاك المخدراتإربيعة زواش، جريمة -64
 .1465، 6، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة00نسانية، مجلد أ، عددالعلوم الإ

جراءات الجزائية الجزائري، دفاتر ساليب التحري في قانون الإأزوزو هدى، التسرب كأسلوب من -66
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 61السياسة والقانون، العدد

 .1460الجزائر،
مجلة الباحث للدراسات ساليب المستحدثة في التحريات الجزائية، سامية بولافة ومبروك ساسي، الأ-61
 .1466، 6كاديمية، العدد التاسع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنةالأ
المتعلق بالوقاية من المخدرات  65-40سعيدة حنافي، مكافحة جرائم المخدرات في ظل القانون -62

القانوني، مخبر الحالة تجار غير المشروعين بها، المحلل ستعمال والإوالمؤثرات العقلية وقمع الإ
 .1411، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، ديسمبر1، العدد0المدنية،المجلد

سهام زولي وعبد الحفيظ طاشور، التسليم المراقب في مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية -60
، 42، العدد26ية، المجلدسلاممير عبد القادر للعلوم الإتجار غير المشروع بها، مجلة جامعة الأوالإ

 .1411، 6خوة منتوري، قسنطينةجامعة الإ
كاديمية للبحث شنين صالح، التسليم المراقب في التشريع الجزائري واقع وتحديات، المجلة الأ-65

،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 41، العدد61القانوني، المجلد
 .1465الجزائر،



 

 
74 

 قائمة المصادر والمراجع

 

 
 

شخاص والمركبات في القانون بين النظرية والتطبيق حكام تفتيش المساكن والأأواوي، ة ز شن-66
، جامعة جيلالي 1،العدد5قتصادية،المجلدجتهاد للدراسات القانونية والإ)دراسة مقارنة(، مجلة الإ

 .1465ليابس، سيدي بلعباس،
الجزائري، مجلة طبنة للدراسات شخاص في القانون حسن بن طالب، تفتيش الأأبوعزيز و  شهرزاد-65

 .1412،سكيكدة، الجزائر،  6655اوت  14، جامعة 1، العدد6كاديمية، المجلدالعلمية الأ
وة للدراسات ،مجلة الند65-40مين، جرائم المخدرات في الجزائر وفق قانون أصحبي محمد -65

الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، ول، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة القانونية، العدد الأ
1462. 

، 65نسانية، المجلدشخاص، مجلة العلوم الإجراءات تفتيش الأإرين، نحو تنظيم عبد الحليم بوق-66
 .1465، جامعة عمار ثليجي، الاغواط، الجزائر،1العدد
الطرح عبابسة محمد والهاشمي تافرونت، التسليم المراقب ودوره في الحد من جرائم الفساد بين -14

 .1411النظري والمعيقات الواقعية، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور،خنشلة،
ستعمال إساءة إعبد المجيد عبد الحميد حسن وزياد عبد الوهاب النعيمي، تدابير مكافحة -16

، 24العدد، 60جتهاد القضائي، المجلدنسان، مجلة الإالمخدرات دراسة في القانون الدولي لحقوق الإ
 .1411كلية الحقوق، جامعة الموصل )العراق(، 

جراءات الجزائية الجزائري، مجلة صوت ساليب التحري الخاصة في قانون الإأعبد الحميد سفيان، -11
، 1، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لونيسي علي، البليدة1القانون، المجلد التاسع، العدد

1412. 
سلامي، معهد مكافحة جرائم المخدرات في القانون الدولي والمحلي والتشريع الإقاسي سي يوسف، -12

 .1466الحقوق والعلوم السياسية، العدد العاشر، المركز الجامعي العقيد اكلي محند اولحاج،البويرة،
جراءات الجزائية الجزائري، مجلة شخاص والمساكن في قانون الإقايد ليلى، ضمانات تفتيش ال-10

 .1414بن خلدون، تيارت،إ، جامعة 60، العدد41البحوث القانونية والسياسية، مجلد
كاديمية براهيم، اليات القانون الدولي والوطني للوقاية والعلاج من جرائم المخدرات، الإإمجاهدي -15

 ،دحلب،البليدة دارية، جامعة سعدية والإ،كلية العلوم القانون5نسانية،العددجتماعية والإالإ للدراسات
1465. 

جرائية لتفتيش المسكن ضمانا للحق في حرمة الحياة الخاصة، مجلة مجادي نعيمة، الضوابط الإ-16
 .1465، جامعة ابن خلدون، تيارت،41، العدد42البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، المجلد

تجار غير المشروع المراقب في مكافحة جريمة الإمحمد حسان كريم، دور نظام التسليم -15
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 46، العدد46بالمخدرات، مجلة الدراسات القانونية صنف )ج(، المجلد
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 الملخص
الجزائري  بسرعة خصها المشرعلما كانت جرائم المخدرات منصوص عليها في قانون الصحة وبعد انتشارها  

تجار ستعمال والإخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإالمتعلق بالوقاية من الم 65-40لا وهو القانون رقم بقانون خاص أ
سواء من  فنص هذا القانون على السياسة الجنائية التي تتواكب مع الوضع الحالي ،غير المشروعين بها المعدل والمتمم

عطى الجزائية الجزائري وأ  جراءاتن الإجراءات المتابعة التي نص عليها في قانو إية و من ناحناحية التجريم والعقاب أ
ن تحرك الدعوى العمومية ة المنصوص عليها في القانون قبل أفرصة للمجرمين للخضوع للتدابير الوقائية والعلاجي

 ضدهم.   

، التدابير الوقائية 45-12قانون الوقاية من المخدرات، الامر ،الجرائم الجنائية،السياسة  :الكلمات المفتاحية
 والعلاجية.

 

Abstract: 

Drug crimes were stipulated in the health law and after they spread‚ rapidly the 

algerian legislator designated them for a special law‚ which is law no 04-18 relating to the 

prevention of drugs and psychotropic substances and the suppression of their illicit use and 

trade‚ as amended and supplemented .This law stipulated the criminal policy that keeps 

pace with the current situation‚ whether in in terms of criminalization and punishment‚ or 

in terms of the follow-up procedures stipulated In the Algerian code of criminal procedure 

which gave criminals an opportunity to undergo the preventive and remedial measures 

stipulated in the law before filing a public lawsuit againt them. 

Key words: criminal policy -  crimes - drug prevention law - order23-05 - preventive and 

remedial measures. 


